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 الملخص: 

  نشأتهالتشريع الجزائري من خلال بيان  فيتناولت هذه دراسة موضوع خصوصية قضاء الأحداث  
وتطوره التاريخي على المستويين الدولي والوطني، وإبراز أهم الجهود الدولية الرامية إلى تطويره وكذا 

الأسس القانونية التي يستند إليها قضاء الأحداث، إضافة إلى توضيح أسس المسؤولية الجزائية للأحداث 
والغاية الإصلاحية التي يسعى إليها هذا القضاء. كما عالجت الإجراءات التي تطبق على الحدث الجانح  

عتماد على مناهج في هذه الدراسة هي المنهج التاريخي والمنهج  مختلف مراحل الدعوى الجزائية بالإ في 
 الوصفي. التحليلي والمنهج 

خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد سعى إلى إرساء منظومة متكاملة لقضاء   د وق 
الأحداث تقوم على مبدأ الحماية والإصلاح أكثر من العقاب من خلال توفير ضمانات إجرائية وقضائية  

تتلاءم مع طبيعة الحدث وشخصيته وأهم التوصيات التي خرجت بها كانت ضرورة ضمان التطبيق السليم  
للنصوص القانونية الخاصة بالأحداث ودعم آليات الوساطة والبدائل العقابية الحديثة باعتبارها وسائل  

 .أكثر فاعلية في إعادة إدماج الحدث داخل المجتمع

 :الكلمات المفتاحية

 الطفل  ةحماي قانون ٫الحدث  ةمحاكم ٫ةالقضائي ةالضبطي٫ةالعام ةالنياب٫الجنوح٫حداث الأ قضاء٫الحدث 

Abstract: 

This study examined the particularity of juvenile justice in Algerian legislation by tracing its 

emergence and historical development at both the international and national levels, while 

highlighting the major international efforts aimed at its advancement, as well as the legal 

foundations upon which the juvenile justice system is based. It also clarified the principles 

governing the criminal responsibility of juveniles and the rehabilitative purpose pursued by 

this specialized judiciary. Furthermore, the study addressed the procedures applicable to 

juvenile offenders throughout the various stages of criminal proceedings, relying on the 

historical, analytical, and descriptive methods. 

The study concluded that the Algerian legislator has sought to establish an integrated juvenile 

justice system founded primarily on the principles of protection and rehabilitation rather than 

punishment, through the provision of procedural and judicial safeguards adapted to the nature 

and personality of the juvenile. Among the most significant recommendations reached by the 



 

study was the need to ensure the proper implementation of legal provisions relating to 

juveniles and to strengthen mediation mechanisms and modern alternative sanctions as more 

effective means for the reintegration of juveniles into society. 
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 الشكر والتقدير 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق  

والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن  ،الأمنيات والغايات
 بعده.عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن

 عديدكل الشكر والتقدير للأستاذة المشرفة الدكتورة: أمينة 
 على المجهودات والنصائح القيمة، وقبولها الإشراف على إعداد 

 .هذه المذكرة، بالرغم من الارتباطات المهنية والعائلية الكثيرة

 افوتنكما لايالشكر موصول إلى كل أساتذة كلية الحقوق، 

نخص بالذكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على قبولها   أن
 . مناقشة وتصويب هذه المذكرة

 كما نتوجه بشكرنا الخاص لعائلتينا الكريمتين اللتان كانتا

 .دعمًا حقيقيًا وسندًا لا يميل طوال مسيرتنا العلمية

 . شكرًا لكل من كان سببًا في أن ترى هذه المذكرة النور
 -يروزــوف نياد -

 

 



 

 الإهداء 
   .وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين             

 . أهدي تخرجي إلى والديّ الأعزاء                 

كما أهدي تخرجي إلى سندي ومسندي، إلى قرة عيني  
   ا بجانبي في السراء وضلعي الثابت الذي لا يميل، إلى من وقفو 

 ي.والضراء إخوت                   

 ةالغالي ابن الغالي صغيري عتبرته ابني، أ ر العين الذي إلى نو 

 . أختي: تميم                  

 . أهديكم جميعًا هذا النجاح                 

 . وشكرًا لكم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى     

                                            

 - دنيا سي البشير -                                            
 

 

 

 



 

 داء ـــــالإه
 .ن رحمهما اللهــــدي الطاهريــــى روح والـــــإل

كان    رفيق الدرب وسندي في الحياة الذيإلى زوجي العزيز عبد الوهاب 
، فله مني كل الشكر والتقدير  لي خير داعم ومعين طوال مسيرتي الدراسية

 . متنانوالا 
" أنتم أجمل ما عزة  صفاء، مروة، لؤي إلى أبنائي الأحباء كل من "وائل،  

 ،أهدتني الحياة، وبكم كان لكل تعب معنى ولكل نجاح فرحة 
إلى أستاذتي   ةئهم الذين كانوا دائماً مصدر محب" وأبنا تإلى أخواتي العزيزا 

آمنة" التي كانت لتوجيهاتها ونصائحها   دالمشرفة المحترمة الدكتورة "عدي
القيمة الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل، وإلى كامل أعضاء اللجنة  

 . الموقرة لها، أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير
  توكانا رتي الدراسية بحلوها ومرهكما لا يفوتني من شاركتني لحظات مسي

 .الله عني خير جزاء اً في عملي "مقران العطرة" جزاهالي سند 
 إلى كل من كان لهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحبهم قلبي  

إلى جميع هؤلاء  ي قلم نسيهمهراء، جازية، مها، وإلى كل من فاطمة الز 
 . ووفاءأهدي هذا العمل المتواضع عربون محبة 

 – اطـــــــــطـيروز بي  ــــف  -

 



 

 الفهرس

 
 

   الشكر والتقدير 

 الإهداء

 1 ........................................................................................... مقدمة 

 4 .................................................. . الأحداث إطار مفاهيمي حول قضاء لالفصل الأو

 6 ......................................................... المبحث الأول: نشأة وتطور قضاء الأحداث

 6 ................................................................ المطلب الأول: نشأة قضاء الأحداث

 6 ................................ الفرع الأول: نشأة قضاء الأحداث في الدول الغربية )أوروبا وأمريكا(

 8 ................................................ الفرع الثاني: نشأة قضاء الأحداث في الدول العربية 

 10 .................................................... الفرع الثالث: نشأة قضاء الأحداث في الجزائر 

 11 .......................................... المطلب الثاني: المساعي الدولية لتطوير قضاء الأحداث

 12 ................................................................ الفرع الأول: اتفاقية حقوق الطفل

 14 ................... الفرع الثاني: قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

 16 ........................... الفرع الثالث: قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم 

 17 ................................. ـ المبحث الثاني: الأسس العامة لانعقاد اختصاص قضاء الأحداث

 18 ............................ المطلب الأول: معيار السن كأساس لانعقاد اختصاص قضاء الأحداث

 18 ...................................................... الفرع الأول: التعاريف اللغوية والاصطلاحية 

 20 ........................................ الفرع الثاني: تعريف الحدث في علم الاجتماع وعلم النفس

 21 ............................................... الفرع الثالث: تعريف الحدث في الشريعة الإسلامية 

 22 .......................................................... الفرع الرابع: التعاريف القانونية للحدث

 23 ........ المطلب الثاني : اختصاص قضاء الاحداث بين متطلبات الحماية وأسس المساءلة الجزائية

 24 .................................. الفرع الاول : اختصاص قضايا الاحداث لحماية الحدث في خطر 

 33 .................................. الفرع الثاني : اختصاص قضاء الاحداث لمواجهه جنوح الاحداث

   

الملخص
المختصرات قائمة 



 

     

   

   

 

  
   

             

             

   

   

          

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

     

   

           

            

  

  

        

        

 

  

   

   

  

   

   

    

   

   

  

  

41  ................................................ للأحداث  ازئية  الج  الفرع الثالث : أساس المسؤولية 

45  ............................................................................ الفصل الاول  خلاصة 

46 بمتابعة ومحاكمة   الأحداث الجانحين...........................  الخاصة  ارءات  الإج  الفصل الثاني 
48  .......................... ارءات المتبعة في مرحلتي البحث والتحقيق مع الحدث  المبحث الاول الاج 

48 الاحداث............................  ارئم  ج  عن  التحري  في  القضائية  الضبطية  دور   : الاول  المطلب 

48  ................. الاحداث  ارئم  ج  عن  التحري  مجال  في  القضائية  الضبطية  اختصاصات  الاول:  الفرع 

54  ........................................... الفرع الثاني : ضمانات الحدث امام الضبطية القضائية 

56  ................................................................ المطلب الثاني : صلاحيات النيابة 

57  ....................................................... العمومية  الدعوى  تحريك  قبل   : الاول  الفرع 

61  ................................................ الحدث  ضد  العمومية  الدعوى  تحريك  الثاني:  الفرع 

63 المطلب الثالث: التحقيق مع الحدث............................................................... 

68  ................................................. الفرع الثاني: الأوامر المتخذة عند نهاية التحقيق 

69  ............................................................... :محاكمــــة الأحـــداث  المبحث الثاني 

70  ............................................... :الجهات المختصة بمحاكمة الأحداث  المطلب الأول 

70 :ـ تشكيل الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث.........................................  الفرع الأول 

72  .................................... :اختصاصات الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث  الفرع الثاني 

74  ........................................................... :سير محاكمة الأحداث.  المطلب الثاني 

74  ..................................................... ارءات وسير محاكمة الأحداث  :إج  الفرع الأول 

76  .......................................... ارئية للحدث أثناء المحاكمة  الفرع الثاني: الضمانات الإج 

80  ................................................. :الحكم الصادر ضد الحدث الجانح  المطلب الثالث 

81  .................................................. الفرع الأول : أنواع الأحكام الصادرة ضد الحدث 

86  ...................................... الفرع الثاني: الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء الأحداث 



 

   

   

   

   

 

91  ...................................... الفرع الثالث :الاليات البديلة من تسليط العقوبة على الحدث 

96  ............................................................................ خلاصة الفصل الثاني 

97 الخاتمــــــــــة....................................................................................... 

ارجع.........................................................................101 قائمة المصادر والم 
110.......................................................................................ملاحق



 

 

 

 
 

 

 
 مقدمة

 
 

 

 



 مقدمة  

 

 

 مقدمة 

ذ تتشكل خلالها ملامح شخصيته وتحدد إنسان هم المراحل التي يمر بها الإ أ من  ةتعد الطفول
بالطفل باعتباره   ةعنايه خاص ةولت مختلف التشريعات والمواثق الدوليأكذلك  جتماعية والاة الفكريتوجهاته 

نضجه    كتمالاع والعقاب فالحدث بحكم عدم د من حاجته الى الر  أكثر الرعاية و  ةتحتاج الى الحماي ةفئ
 ةو المدرسأ ةسر لوسط الذي يعيش فيه سواء داخل الأبا  للتأثر ةعرض  أكثرالجسدي والنفسي والعقلي يكون 

لظروف   ةو ضحيأوالجنوح  للانحراف ةحيان عرضقد يجعله في بعض الأمر الذي و المجتمع الأأ
 .ستقرارهواتهدد سلامته   ةسريأو  اجتماعية

  ةحداث كنظام قانوني وقضائي مستقل يهدف الى توفير الحمايومن هذا المنطلق ظهر قضاء الأ 
ن للخطر او  المعرضي بالأحداث و أ الجانحين  بالأحداث مر حداث سواء تعلق الأوالأ  للأطفال ةخاص

للبالغين تقوم   ةتختلف عن تلك المقرر  ةقانوني ةعتمادا معاملإ الحدث تقتضي  ةضحايا الجرائم فخصوصي 
تشريعات  الغلب أ ر على العقاب والزجر وهو ما دفع قتصالإا بدل ةصلاح والحمايوالإ ةساسا على الرعايأ

 ةعاد إ وتعمل على ضمان  ىتراعي مصلحتهم الفضل بالأحداث   ةخاص ةجنائي ةلى تبني سياسإ ةالحديث
 . دماجهم داخل المجتمعإ

الى   ةاتجهت التشريعات الحديث ةمتميز  ة قانوني ةوما تقتضيه من معامل ةهذه الفئ ةمام خصوصيأ
 ،ن واحد آ والاصلاح في  ةالحدث وتهدف الى تحقيق الحماي ةمع طبيع تتلاءمخاصه   ةرساء قواعد قضائيإ

  ،ةفي التشريعات الحديث لموضوعات التي حظيت اهتماما بالغهم اأ حد أحداث يشكل ن قضاء الأأد فنج
حداث الجناحين وفق معامله قانونيه  الأ ةما بذاته يهدف الى التعامل مع فئقائباعتباره نظاما قضائيا 

  ةزال في مرحلن الحدث لا يأ عتراف برات للبالغين وذلك انطلاقا من الإ خاصه تختلف عن تلك المقر 
مرالذي الأ  ةالمختلف ةوالتربوي ةوالنفسي ةوالعوامل الاجتماعي ةالمحيط ةبالبيئ   هفيها شخصيت تتأثرة عمري

جنوح الاحداث وما ترتب   ةدد في العقاب وقد ادى تزايد ظاهر الاصلاح والتهذيب اولى من التش ةيجعل فكر 
حد من هذه  العلى  ةقادر  ةوقضائي ةقانوني  ات ليآاد ايج ةمن المجتمع واستقراره وضرور أثار تمس أعنها من 

من خلال انشاء قضاء مختص يتولى النظر في قضايا الاحداث وفق اجراءات  ، اسبابها  ةومعالج ةالظاهر 
  والإهتمامكما ساهم تطور الفكر الجنائي  ةوتكفل احترام حقوقهم الاساسي ةتتماشى مع طبيعتهم الخاص 

  ةوانساني ةقضائي ةالتخصيص معامل ةفي تعزيز فكر  ةمم المتحد من قبل الأ ةخاص، الدولي بحقوق الطفل 
المشرع الجزائري الى تبني   دفعادماج الاجتماعي وهو ما  ةواعاد  ةوالرعاي ةللحدث تقوم على الحماي



 مقدمة  

 

الحدث والتحقيق معه ومحاكمته مع اقرار ضمانات  ةكيفيه متابع  تنظمالتي  ة من القواعد القانوني ةمجموع
حداث لا يقتصر دوره  ن قضاء الأ إ ومن ثم ف، ةالتقليدي ةالجزائي للإجراءات  ةتهدف الى تجنيبه الاثار السلبي
تسعى   ةصلاحيإو  ةوقائي ةبل يمتد ليشكل وسيل ب من طرف الاحداث فحس ةفي الفصل في الجرائم المرتكب

  ةالمجتمع وصيان ةنحراف بما يحقق التوازن بين حمايبعاده عن عوامل الإإم سلوك الحدث و الى تقوي 
 . والتوجيه للإصلاحعتباره فردا قابلا إمصلحه الحدث ب

  ةالحديث ةالجنائي ةسياس الحداث في كونه يكشف عن مدى تطور موضوع قضاء الأ ةدراس ةهميأ وتظهر 
مر بفئه  عندما يتعلق الأ ةوالاصلاح خاص  ةالحماي  ةتبني فلسف   التي ةالعقوبعلى نتقالها من التركيز  إو 

تقتصر على  هذا الموضوع لا   ةدراسة، فواجتماعي ةوانساني ةحداث التي تتميز بخصوصية قانوني الأ
ن الحدث يمثل عنصرا أ عتبار إب  ةواجتماعي ة ونفسي ةنما تمتد الى ابعاد تربوي إالجانب القانوني فقط و 

 .ومستقبله معمجتالاساسيا في بناء 

الحدث في مختلف  ةالمشرع الجزائري لوضعي ة معالج ةفهم كيفي ةالموضوع في محاول ةهمي أ كما تبرز 
قرار قضاء إوذلك من خلال ، او كحدث في خطر ةو ضحي أت التي قد يوجد فيها سواء كجانح الحالا

  بإبراز ةالى ذلك تسمح الدراس ةضافإ ى،تهدف الى تحقيق مصلحته الفضل  ةمتميز  جراءات وإمتخصص 
فحسب بل يساهم كذلك في   ةتقليدي ةقضائي ةعتباره لا يمارس وظيفإحداث بي يؤديه قاضي الأذ الدور ال

 .والتقويم والاصلاح ةالاجتماعي  ةالحماي

طويله   ةلفتر  ةهو العمل في قطاع العدال  أبرزهالعل ، من الاسباب  ةختيارنا لهذا الموضوع الى جملإيرجع 
وتطبيقيا كونه يدخل  نظريامام بموضوع قضاء الاحداث لفي الإ ةوالرغب، الضبط في القسم الاحداث ب

لكل المجتمع يتعين   ةبشري  ةحداث تمثل طاقالأ ةكذلك كون الفئ، ضمن تخصصنا القانون الجنائي 
جرائم   ةر ضف الى ذلك تزايد ظاه، ا عليهم بؤثر سل تبهم والتي    ةحمايتهم من كل الظروف المحيط

 . طفال في مجتمعناعتداء على الأ الاختطاف والإ ةدوافع وتفشي ظاهر ال الاسباب وتنوع  كثرةالاحداث مع 

ف  وذلك من خلال التعري، حداث بقضايا الأ ةهداف المرتبطمن الأ ةالى تحقيق جمل ةوتسعى هذه الدراس
التي يقوم عليها في   ةسس القانوني وتطوره والأ   هنشأت براز مراحل إمع ، بهذا القضاء وبيان خصوصيته 

حداث خلال مام قضاء الأأ ةجراءات المتبعالى تحليل مختلف الإ ةالتشريع الجزائري كما تهدف الدراس
لى ذلك  إ ضافة، إالحدث  ةلحماي المقررة القانونيةوبيان ضمانات  والمحاكمة ،مراحل البحث والتحقيق 

عتمدها المشرع  أ التي  يةوالإجرائ الموضوعيةالقواعد  عاليةف مدىالى الوقوف على  ةترمي هذه الدراس



 مقدمة  

 

 براز الدورإ ةمع محاول، الفضلىوضمان مصلحتهم  للأحداث  القضائية  الحمايةالجزائري في تحقيق 
 . بالطفولة المرتبطةمختلف المشكلات  ةلذي يؤديه قضاء الاحداث في مواجها الوقائية صلاحي الإ

 : الآتي على النحو  للدراسةالجوهرية  الإشكاليةوعليه نطرح 

 الجانحالحدث  ةيوازن بين حماي بالأحداثرساء نظام قضائي خاص إهل وفق المشرع الجزائري في 
 ؟الجنائية العدالةومتطلبات 

تباع  إعلينا   تمتح ةشكاليات متفاوت إا الاحداث وبالنظر لما يطرحه من قضاي  ةموضوع خصوصي ةولدراس
على المنهج    عتمدناإ حيث ، ةالتساؤلات المطروح على ةجابهذا الموضوع والإ ةصياغلمن منهج  أكثر

المنهج التحليلي وذلك لتحليل   كذلك إعتمدنا حداث وتطور قضايا الأ أةمراحل نش ةالتاريخي وذلك لدراس
النصوص القانونية المتعلقة بقضاء الأحداث، بالإضافة إلى الإعتماد على المنهج الوصفي في وصف  

 الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث. 

 : لى فصلين إدراستنا تم تقسيم هذا العمل  ةشكاليإعن  للإجابةو 

حداث الأ قضاءوتطور  أة تطرق فيه الى نشال تم ، حداث مي لقضاء الأيالمفاه  الإطار:الفصل الاول 
 .هختصاص لإ ةسس العاموالأ

خلال  ةجراءات المتبعالإ  ةوتم فيه دراس، حداث لأ ا ةومحاكم  ةبمتابع ةجراءات الخاصالإ:الفصل الثاني 
. بشأنهمحكام الصادرة والأ للأحداث  المقررةالضمانات  لىإةضاف، إالمحاكمةو مراحل البحث والتحقيق 



 
 

      
 

 : الفصل الأول 

     ءقضا مفاهيمي حول ر إطا

 .الأحداث 
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   :مهيدت

الجنائية الحديثة، حيث يعكس تحول النظرة إلى   السياسةيعد قضاء الأحداث من أبرز مظاهر تطور 
الطفل الجانح من كونه مجرد مجرم يستوجب العقاب إلى كونه شخصاً يحتاج إلى الرعاية والإصلاح  

 .وإعادة الإدماج داخل المجتمع

  وقد جاء هذا التطور نتيجة تزايد الوعي بأهمية حماية الطفولة وخصوصية هذه الفئة من حيث التكوين
 .ستدعى وضع نظام قضائي خاص يراعي مصلحتهم الفضلىإالنفسي والاجتماعي، الأمر الذي 

ومن هذا المنطلق، فإن الإحاطة بالإطار المفاهيمي لقضاء الأحداث تقتضي الوقوف على جذوره 
التاريخية ومراحل نشأته، وكذا إبراز الجهود الدولية التي أسهمت في تكريس مبادئه وضماناته، إذ لم يعد  

من الاتفاقيات   محكوما بمجموعةأيضا هذا النظام حكراً على التشريعات الوطنية فحسب، بل أصبح 
 . والمعايير الدولية التي أرست أسس معاملة الأحداث في مختلف مراحل الدعوى الجزائية

ل، ثم إلى الأسس  وعليه، سيتم التطرق في هذا الفصل إلى نشأة وتطور قضاء الأحداث في مبحث أو 
 يلي:ختصاص قضاء الأحداث في مبحث ثانٍ، وذلك وفق ما إنعقاد العامة لإ
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 المبحث الأول: نشأة وتطور قضاء الأحداث 
ن معاملة الحدث  نتقل الفكر القانوني مإحديث في السياسة الجنائية، حيث  يعد قضاء الأحداث ثمرة تطور

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور قضاء   ، عتباره شخصاً يحتاج إلى الحماية والإصلاحإ مجرم يعاقب إلى ك
خاص بالأحداث منفصل عن القضاء الجنائي العادي، يقوم على أسس تربوية وإنسانية تراعي خصوصية  

في تكريس هذا   تفاقيات والمعاييرلية، من خلال إقرار العديد من الإكما ساهمت المساعي الدو  ،الطفل
 . بما يضمن حماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته، ستقلال قضاء الأحداث إالاتجاه وتعزيز 

سعى هذا المبحث إلى تسليط الضوء على نشأة قضاء الأحداث يوانطلاقاً من أهمية هذا الموضوع، 
وبوادره الأولى في المطلب الأول، واستعراض أبرز المواثيق الدولية التي سعت إلى تطويره في المطلب  

 . الثاني

 المطلب الأول: نشأة قضاء الأحداث
نشأ قضاء الأحداث في الدول الغربية، خاصة في أوروبا وأمريكا، كآلية إصلاحية لحماية الحدث، ثم  

  والثقافية،انتقل هذا التوجه تدريجياً إلى الدول العربية التي سعت إلى تكييفه مع خصوصياتها الاجتماعية 
  نشأته بحيث في ضمن تشريعاتها وفق المعايير الدولية. وفيما يلي تفصيل  هوصولًا إلى الجزائر التي تبنت 

سنتطرق إلى نشأة قضاء الأحداث في الدول الغربية في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني نتناول نشأته في  
قضاء الأحداث في الجزائر بعد الاستقلال إلى غاية صدور  لسنخصص الفرع الثالث  فيماالدول العربية، 

 .القوانين الجزائرية

 الفرع الأول: نشأة قضاء الأحداث في الدول الغربية )أوروبا وأمريكا(
ة  كم احلقد كان القضاء الجنائي العادي في جميع أقطار العالم، قبل نهاية القرن التاسع عشر، يتولى م

إلا   ،الأحداث عند ارتكابهم جريمة، وفق ذات الإجراءات التي كان يتبعها في محاكمة المجرمين البالغين
ر عن إقرار قواعد متسمة بقدر من الحماية والرعاية  ثمبشأن الأحداث أ تشريعي الجنائي أن التطور ال

متميزة عن القواعد المتبعة مع المجرمين البالغين، أدى بالضرورة   ،والتعامل مع مرتكبي الجرائم الأحداث 
إلى إنشاء قضاء خاص بالأحداث، وليس بوصفه قضاءً جنائياً مهمته السعي لإثبات ارتكاب الحدث  
للجريمة فحسب، وإنما مهمته الأساسية التعرف على العلل والظروف التي دفعت الحدث إلى ارتكاب  
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الجريمة واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة تلك العلل والظروف، وذلك أن هذه الأخيرة من شأنها ضمان  
 .1إصلاح الطفل وتأهيله ليكون عضواً صالحاً في المجتمع

بعد تبلور فكرة معاملة الأحداث معاملة خاصة ومتميزة عن البالغين، بدأت الأنظمة القانونية في مختلف 
وقد تجسدت هذه الجهود بشكل واضح في كل من   ،الدول تبحث عن آليات مؤسساتية تجسد هذه الحماية

 :الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث ظهرت نماذج رائدة لقضاء الأحداث سنتناول نشأتها فيما يلي

 :أولًا: نشأة قضاء الأحداث في أمريكا

نشأ قضاء الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، وتم إنشاء أول محكمة  
، نتيجة حركة إصلاح اجتماعي هدفت إلى فصل الأطفال عن  1899أحداث في مدينة شيكاغو سنة 

مبدأ الإصلاح والتأهيل بدل العقاب، مما جعله على  نظام العدالة الخاص بالبالغينوقد اعتمد هذا النظام  
كانت مدينة   1899وبالضبط في منتصف عام  ،نموذجاً أساسياً للأنظمة الحديثة في قضاء الأحداث 

تم إنشاء   1925محل ولادة أول محكمة أحداث، وبحلول عام   ،الأمريكية  إلينوي""شيكاغو" في ولاية "
محاكم أحداث فيهما  اءنشام بعد ذلك ت محاكم أحداث في جميع الولايات الأمريكية ما عدا ولايتين، 

.2أيضاً 

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق تخصص قانون جنائي، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري بلقاسم سويقات،1

 .35، ص 2010/2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 . 62، ص2009،دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 1طقضاء الأحداث دراسة مقارنة، زينب أحمد عوين،2
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 ثانياً: نشأة قضاء الأحداث في أوروبا

التجربة الرائدة التي عرفها قضاء الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية ونجاحها في تحقيق أهدافها بعد  
الإصلاحية، سارعت الدول الأوروبية إلى تبنيها وعملت على تطويرها بما يتماشى مع أنظمتها القانونية، 

في  ف، حيث تم إنشاء محاكم أحداث في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا
صدر 1932سنة  وفي،قانون الأطفال الذي أوجب إنشاء محاكم للأحداث  1908صدر سنة  ا إنجلتر

ر قانون  و صد 1933في عام وتلاه ،ينقص القانون السابقكان ما  أكملقانون الأطفال والمراهقين الذي 
 .1الأطفال والمراهقين الأخير والنافذ حالياً والذي جمع أحكام القانونين السابقين مع إضافة ما استجد إليهما 

ثم عدلت أحكامه    1912/   07/   22تأسست محاكم الأحداث بموجب القانون الصادر في  وفي فرنسا
واستكملت أحكامه   1958/   12/   23في  الصادرمرسوم وبال 1945/   02/   22بالقانون الصادر في  
 .21970/   07/   40بالقانون الصادر في  

 الفرع الثاني: نشأة قضاء الأحداث في الدول العربية 
تختلف الدول العربية فيما بينها حول تنظيم قضاء الأحداث، فهناك بعض هذه الدول أفردت تشريعات  

خاصة بمحاكم الأحداث، وبعضها الآخر ما زال يتعامل مع الأحداث من حيث الإجراءات معاملة 
 :وفيما يلي سنتناول تنظيم قضاء الأحداث في بعض هذه الدول ،البالغين

 أولًا: قضاء الأحداث في مصر 

  1974سنة   31قضاء الأحداث في مصر لم يكن معروفاً بصورته الحديثة إلا بعد صدور القانون رقم 
وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك تنظيم متكامل لقضاء الأحداث، ولهذا يمكن   ،الخاص بالأحداث الجانحين

 .3ن الأحداث كانوا يحاكمون أمام محاكم البالغين، مع تقرير بعض الاستثناءات الشكلية البحتة أالقول 

ة ريتم تشكيل محكمة أحداث في كل مدي 1950سنة    150وعند صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 
الذي حل الباب الثامن منه   1996لسنة  12وبعد ذلك صدر قانون الطفل رقم  ،وفي كل محافظة

 .4)المعاملة الجنائية للأطفال( محل قانون الأحداث 

 
  .62مرجع سابق، ص  قضاءالأحداث دراسة مقارنة،زينب أحمد عوين، 1
 نفس المرجع 2
، ص 2008، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنةمحمود سليمان موسى، 3

333. 



 مفاهمي لقضاء الاحداث إطار                                                            الفصل الأول
 

9 
 

 ثانياً: قضاء الأحداث في الأردن

لمجرمين البالغين طبقاً لأحكام قانون  كا الأحداث الجانحون كانوا يحاكمون أمام المحاكم الجنائية العادية
أصول المحاكمات الجزائية العثماني وقانون الجزاء العثماني، حتى صدور قانون المجرمين الأحداث رقم  

، الذي حل 1954سنة  16قانون إصلاح الأحداث رقم  ما ورد في  ، والذي نص على1951سنة   83
الذي حل محل قانون إصلاح   1968لسنة   24محل قانون الأحداث، وكذلك جاء في قانون الأحداث رقم 

أن القوانين الثلاثة لم تنص على وجود محكمة    واضحا يبدوو ، في القانونين السابقين ءاجالأحداث وما 
مخصصة للنظر في قضايا الأحداث، وبالفعل لم تكن موجودة مثل هذه المحكمة في الأردن، حتى قيام  

 .1بإنشاء محاكم أحداث في عمان والزرقاء وإربد 1985وزارة العدل في عام  

 ثالثاً: قضاء الأحداث في العراق

، إلا أن هذا القانون لم يتضمن  1955صدور قانون خاص بالأحداث الجانحين في العراق سنة رغم 
تنظيماً شاملًا لقضاء الأحداث، ولكنه تناول هذه المسألة بصورة جزئية وقاصرة، وبموجب هذا القانون تم  

ما يعني  بتأسيس محكمة للأحداث في بغداد، يقتصر اختصاصها على محافظات بغداد والأنبار وواسط، و 
أن هذا القانون أو على الأقل قضاء الأحداث لم يكن يطبق على كل الإقليم العراقي، بل كان مقتصرًا  

على مناطق بعينها، على أن أهم تعديل طرأ على تنظيم قضاء الأحداث في العراق هو ذلك التعديل الذي  
، وبمقتضاه تم إنشاء محكمة للأحداث في نطاق كل محكمة من محاكم  1972سنة   62أدخله القانون رقم  

 .2الاستئناف الخمس، الذي يشمل اختصاصها المكاني جميع محافظات العراق

 رابعاً: قضاء الأحداث في تونس

صدرت مجلة الإجراءات الجزائية التي نص الفصل الثالث منها على أن الأطفال الذين   1968في عام
عاماً المنسوبة إليهم جناية أو جنحة لا يحالون على المحاكم الجزائية وإنما يرجعون    16و  13سنهم بين 

صدرت مجلة حماية   1995/11/09بالنظر لمحاكم الأحداث أو للمحكمة الجنائية للأحداث، وفي 

 
تخصص القانون الجنائي والعلوم   2، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة ماستر ،محاضرات حول قضاء الأحداثمحمد بلقاسم بوفاتح 4

 .30، ص 2021/  2020الجنائية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .68-67مرجع سابق، ص  قضاء الأحداث دراسة مقارنة،زينب أحمد عوين،1
 .337مرجع سابق، ص  لإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنة،محمود سليمان موسى،2
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الأسرة، وقاضي الطفل،   قاضي: المجلة اث الطفل، نص الفصل الثالث منها على العقود بالطفل، واستحد 
 .1ومحكمة الأطفال

 الفرع الثالث: نشأة قضاء الأحداث في الجزائر 
تبدأ الأولى مباشرة   ،مرّ قضاء الأحداث في الجزائر بمرحلتين أساسيتين تعكس تطوره التاريخي والتشريعي

بعد الاستقلال حيث استمر العمل ببعض القوانين الموروثة، وتليها مرحلة ثانية تميزت بصدور تشريعات 
 .وطنية مستقلة كرست خصوصية هذا القضاء

 :(1962 - 1966) أولًا: استمرار العمل بالقوانين الفرنسية

، استمر العمل بالقوانين الفرنسية غير المنافية للسيادة الوطنية ومن  1962غداة الاستقلال الوطني عام  
بينها قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي يحكم سير المحاكم والمجالس فيما يتعلق بالدعوى  

فيما يخص قضاء الأحداث تحديداً، لم يكن هناك مباشرة قانون جزائري مستقل، لذلك تم   ،2العمومية
هذا النص كان يعد  ،المتعلق بالأحداث الجانحين 1945فيفري  02في تطبيق الأمر الفرنسي المؤرخ 
ة الأحداث، والتدابير التربوية بدل العقوبات وإنشاء قضاء متخصص  مكاحالإطار الأساسي الذي ينظم م

واستمر العمل بهذا الأمر في الجزائر خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، إلى أن بدأت  ،بالأحداث 
الأحداث الذين '':الدولة تدريجياً في إصدار تشريعات وطنية حيث نص صراحة في مادته الأولى على

تنسب إليهم جريمة أو جنحة لا يحالون إلى المحاكم الجزائية العادية، بل يخضعون فقط لمحاكم الأحداث 
 ".3أو محاكم الجنايات الخاصة بالأحداث 

 إلى يومنا هذا( 1966ثانياً: مرحلة صدور القوانين الجزائرية )من 

يونيو    08المؤرخ في   155-66رقم   صدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالأمر  1966في سنة  
في القواعد  ":، وقد عالج هذا القانون موضوع "قضاء الأحداث" في الكتاب الثالث منه تحت عنوان1966

في هذا  مادة(، وقد بقيت أحكامه 52)  494إلى  442وتضمن المواد من "الخاصة بالمجرمين الأحداث 
 

 .30مرجع سابق، ص  ، حول قضاء الأحداث ،محاضراتمحمد بلقاسم بوفاتح1
، دار هومة،  2015يوليو سنة   15المؤرخ في  12-15، القانون رقم ، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيلجمال نجيمي2

 .07الجزائر، ص 
 

3 Ordonnance modifiée n° 45-17 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, Journal du droit 

des jeunes, n° 207, 2001, p 38 à 46. 
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المتضمن   2015-07-15المؤرخ في  12-15)نصف قرن( إلى غاية إلغائها بالقانون رقم  سارية  الباب 
الذي جاء بتنظيم وترتيب أحكام القواعد والإجراءات المتعلقة بقضاء الأحداث بكيفية   ،"قانون حماية الطفل"

 .1منهجية ومنطقية

  ينوخمسمائة  2015-07-15المؤرخ في  12-15الصادر بالقانون رقم   تضمن قانون حماية الطفلوقد 
 .2( أبواب 6( مادة موزعة على ستة )501)

)سنة صدور قانون   2015)سنة صدور قانون الإجراءات الجزائية( و 1966خلال الفترة الممتدة بين 
 1969ديسمبر   16في ر صاد ال 73-69الأمر هي حماية الطفل(، صدرت أوامر نصت على الأحداث 

  72/02الأمر ذلك ك،البالغين  لىسنة وفصل قضايا الأحداث ع 18سن الرشد الجزائي بـ  حديد المتضمن ت
  03/ 72الأمر ،المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 1972فبراير   10المؤرخ في 
يوليو   27الصادر في  38/ 72الأمر  ،المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 1972فبراير   10المؤرخ في 

المتضمن تحديد جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث وصلاحية وكيل الجمهورية   1972
  17المؤرخ في   46/ 75الأمر ،وحده في متابعة الحدث بناءً على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بممارسة وكيل   155-66المعدل بالأمر  1975يونيو  
الأمر  ،الجمهورية للدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة،   1975سبتمبر  26المؤرخ في   64/ 75
  1982فبراير   13المؤرخ في  82/03القانون  ،"القانون الأساسي للحدثوكذلك في الفصل السادس منه "

للتدابير المتخذة في شأن الحدث  حدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الم 66/155المعدل للأمر 
 .3ومراجعتها وحماية الأطفال المجني عليهم في الجنايات والجنح 

 المطلب الثاني: المساعي الدولية لتطوير قضاء الأحداث
شهد قضاء الأحداث تطوراً ملحوظاً على الصعيد الدولي نتيجة تزايد الاهتمام بحماية حقوق الطفل  

وضمان معاملته معاملة خاصة تتلاءم مع سنه واحتياجاته فقد سعت الهيئات والمنظمات الدولية إلى 

 
  مرجع ،2015يوليو سنة   15المؤرخ في  12-15، القانون رقم ، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيلجمال نجيمي 1

 7، ص سابق
 .2015يوليو   19، 39العدد ، ، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر 2015 يوليو سنة 15المؤرخ في  12-15القانون رقم 2
 

 .13-12، محاضرة بمستشار المحكمة العليا، ص دور القضاء الجزائري في حماية حقوق الطفل، ورضبونابوزيان 3
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ه فقط  ت وضع أطر قانونية ومعايير موحدة تهدف إلى إصلاح الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع بدل معاقب
وفيما  وفي هذا السياق برزت عدة صكوك دولية أساسية كان لها دور كبير في تطوير قضاء الأحداث 

قواعد   الفرع الثانيو في   اتفاقية حقوق الطفل الفرع الأولمن خلال  يلي تفصيل لهذه المساعي الدولية
قواعد الأمم المتحدة بشأن  فيه  الفرع الثالث و  الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

 .الأحداث المجردين من حريتهم

 الفرع الأول: اتفاقية حقوق الطفل
إن تطور حماية حقوق الطفل تمثل أكثر نجاحات الأمم المتحدة أهمية في مجال حقوق الإنسان فالأطفال  

  ،عناية خاصة بهمتولي هم من أكثر الفئات ضعفاً داخل المجتمعات، ولعل هذا هو السبب الحقيقي وراء  
والعالم يؤكد على أهمية حماية الطفل وحقوقه، فقد تبنت "عصبة الأمم" في العام   1924فمنذ عام  

فقد أعلنت الجمعية العامة التابعة لها في   ،المذكور إعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل، أما الأمم المتحدة
 .1الإعلان الخاص بحقوق الطفل 1959عام  

انتهزت بولندا هذه المناسبة وتقدمت باقتراح للمجلس الاقتصادي   1979في العام الدولي للطفل 
مفاده إعداد اتفاقية لحقوق الطفل بغرض منح   -أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة  -والاجتماعي  

وقد لقي الاقتراح البولندي  ،دي على الطفله، وذلك بإضفاء قوة القانون التعا الطفل مزيداً من الحماية
تأييداً وحماساً من بعض الدول لإدراكهم بأن ثمة أطفال في جميع بلدان العالم يعيشون ظروفاً صعبة  

للغاية، ويحتاجون إلى مراعاة خاصة لأنهم الفئة الأضعف من بين الناس والأكثر تضرراً لاسيما في ظل  
ه من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، يكون المتضرر منها  قوب والنزاعات بين الدول، وما تخلالحر 

داد محتوى هذه الاتفاقية إلى  الدول المؤيدة على أن يعهد بإع امروقد استقر ،في الدرجة الأولى هو الطفل 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فقامت بدورها بتشكيل فريق عمل متكامل لإنجاز هذا   ةلجن

 
المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر   القانون الدولي لحقوق الإنسان الموسىمحمد خليل  ،محمد يوسف علوان1

 .145، ص 2011والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 
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دولة مع السماح لممثلي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حضور   43مكون من  ،1المشروع
 .2اجتماعات الفريق بصفة مراقب 

 أولًا: المصادقة على الاتفاقية وسريانها

وافقت قد حيث صادقت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي، و 
، لتدخل  1989نوفمبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج الاتفاقية ضمن القانون الدولي في 

تتمحور الاتفاقية في عدم التمييز بين الأطفال في الحقوق على جميع    ،1990حيز التنفيذ في سبتمبر 
، إضافة إلى حقه في التعبير وإبداء الرأي، والنماءالفضلى، الحق في الحياة  الحه صمل3المستويات، ومراعاة 

يسري مفعولهما على الدول 2000تبنتهما الجمعية العامة في ماي  نللاتفاقية ثلاثة بروتوكولات، فالأولا 
التي وقعتهما وصادقت عليهما. ويتعلق الأول بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات  

 ،المسلحة، والبروتوكول الاختياري الثاني بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية
ويتعلق ببيان إجراءات تقديم شكوى من طرف الطفل اعتُدي على   2011أما البروتوكول الثالث فكان عام  

 .4حقوقه أمام لجنة حقوق الطفل

 ثانياً: الهيئات الفاعلة في مجال تطبيق الاتفاقية 

ونجد على الصعيد الدولي أنه انبثق من هيئة الأمم المتحدة مجموعة أجهزة تعزز من نشاط اتفاقية الطفل  
 :تتمثل في

 "أنشأت مؤسسة الأمم المتحدة للمساعدة الدولية للطفولة منظمة "اليونيسيف:منظمة اليونيسيف •
(UNICEF)-1د.—57بمقتضى القرار رقم   -فولة أيضاً بصندوق الأمم المتحدة للط  وتعرف-

تهدف هذه المنظمة إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل وحمايتهم من   ،1946-12-16المؤرخ في 
وفر الصندوق الرعاية الصحية اللازمة وتتمثل  يالعنف والاستغلال والتعسف، كما 

 
دراسة مقارنة، )أطروحة ماجستير(، كلية الدراسات العليا في حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية، ناصر الدين الشاعر1

 .146-145، ص 2003جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

 نفس المرجع.2
  ، كلية الحقوق،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، بين الإيجابيات والسلبيات 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام ، وداوي ب مصطفى 3

 .9العدد السادس، ص ،جامعة سعيدة

 .نفس المرجع4



 مفاهمي لقضاء الاحداث إطار                                                            الفصل الأول
 

14 
 

اليونيسيف في حماية الأطفال ومناصرتهم والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية  ،1مهمة
 2وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. 

وهي مكلفة بحماية الطفل في كل مكان، خصوصاً الأشد ضعفاً منهم، وهي المنظمة الوحيدة المذكورة  
تحديداً في اتفاقية حقوق الطفل كمصدر للمساعدة والمشورة الخبيرة، تساعد في تعزيز القوانين والسياسات 

 .3وتحسين الفهم بشأن الاتفاقية في جميع مستويات المجتمع

خبيراً مستقلًا تتابع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل   18هيئة مؤلفة من   هي:لجنة حقوق الطفل •
الدول الأطراف، وأيضاً تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وجميع الدول الأطراف ملزمة 

 .4بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة

،  2012دولة حتى عام   193وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها من قبل  
ثلاث   اضيفلهاثم وتتضمن الاتفاقية خمسة وأربعين مادة، ،بمعنى جميع دول العالم ماعدا أمريكا والصومال

مبادئ الاتفاقية الأساسية في: عدم التمييز، وتضافر الجهود من أجل  تتلخص ،بروتوكولات اختيارية
 .5المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل

 الفرع الثاني: قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

جاءت القواعد النموذجية الخاصة بقضاء الأحداث نتيجة تزايد الاهتمام الدولي بحماية الطفل الجانح  
وقد سعت الأمم المتحدة إلى تكريس ذلك من خلال   ،وضمان معاملته معاملة تتناسب مع سنه وظروفه

اعتماد مجموعة من القواعد والمبادئ المنظمة لحالة الأحداث، وعليه سيتم التطرق أولًا إلى اعتماد هذه 
 .القواعد، ثم ثانياً بيان مضمونها

 
مجلة تحولات، جامعة ورقلة، جامعة تلمسان، الجزائر، المجلد الثاني،   ،التطور التاريخي لحماية حقوق الطفل المدنية حليمة حوالف،1

 .90، ص 2019العدد الثاني، 

 نفس المرجع.   2
كلية  الحقوق والعلوم الإنسانية،  مجلة، الحماية القانونية لحقوق الطفل في المواثيق الدولية والقوانين الداخلية خديجة جعفر،3

 .274، ص 2022، 3جامعة زيان عاشور، الجزائر، العدد الحقوق، 

 نفس المرجع 4

، بحث تكميلي مقارنة بالفقه الإسلامي حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دراسة،عبد الله بن محمد بن عبد الله العولة 5
 .44-35-34هـ، ص 1434لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 
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 أولًا: اعتمادها

( باعتماد الجمعية  1989-1979تميز منتصف العقد الثاني الذي صيغت خلاله اتفاقية حقوق الطفل )
العامة لمنظمة الأمم المتحدة "قواعد نموذجية دنيا لإدارة قضاء الأحداث"، الذي كان أوصى باعتمادها  

آب/أغسطس   26مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو من 
قسمت هذه القواعد إلى ستة أجزاء تشتمل على مبادئ عامة، التحقيق   ،1985أيلول/سبتمبر   6حتى  

والمقاضاة، المقاضاة والفصل في القضايا، العلاج خارج المؤسسات الإصلاحية، العلاج داخل المؤسسات  
 .1الإصلاحية، البحوث والتخطيط ووضع السياسات وتقييمها

 ثانياً: مضمونها 

تمثل هذه القواعد الشروط الدنيا المقبولة دولياً لمعاملة الأحداث الذين يقعون في نزاع مع القانون. وتؤكد 
خاصة على أن أهداف قضاء الأحداث هي تعزيز رفاه الأحداث وضمان أن يكون رد فعل إزاء المجرمين 

نظر في إمكانية تلافي المنحى الجزائي، أي نقل  ال،الأحداث متناسباً مع ظروف المجرم وطبيعة الجرم
الدعوى من القضاء الجزائي إلى مسالك الدعم الاجتماعي على المنحى العلاجي أو الوساطة بين الطفل  

ي ظاهرة العود، قل من الفعل وتلاصاالح2.ضررالجانح والمتضرر، وذلك قصد محو آثار وتبعات ال
أو  الرعاية المركزة  ، أو  ب كث عن  والاستعاضة عن الاحتجاز حيثما أمكن بإجراءات بديلة مثل: المراقبة

ل سلطة مختصة أي طفنظر في أمر الت يجب أن  لكذ ك،الإلحاق بأسرة، أو بأحد المؤسسات أو دور التربية
 وفق  أي ً  هيئة قضائية مختصة لتحاكمه محاكمة عادلة ونزيهة وفقاً للأصول القانونية المتعارف عليها

لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة وأن تساعد الإجراءات على تحقيق المصلحة القصوى للحدث وتكفل  ا
له حق المشاركة والتعبير مع وجوب ضمانات أساسية أثناء المحاكمة منها افتراض البراءة، وتقديم الشهود 

 .3والنفي والإثبات وتقديم أوجه الدفاع وحق التزام الصمت وحق قبول الكلمة الأخيرة وحق الاستئناف

الرسمية إلى برامج مجتمعية ملائمة،  المحاكموتشجع قواعد بكين على اللجوء إلى تحويل الأطفال عن 
حيث يجب توفير   الفضلي ،ويجب أن تتم أي إجراءات أمام السلطات بطريقة تحقق مصلحة الطفل 

 
 .245، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان،  دراسة مقارنة، وقضاء الأحداثحقوق ، غسان رباح 1
دليل تدريب المكونين، مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات   كداد فرحات ترجمة حقوق الطفل إلى واقع ملموسفتيحة سعيدي 2

 .74-73، ص 2011حول حماية حقوق الطفل، 
 ..نفس المرجع3
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تدريب متخصص للموظفين العاملين مع قضايا الأحداث واللجوء إلى التجريد من الحرية كملاذ أخير 
ولأقصر فترة ممكنة، وكذلك الحث على إجراء البحوث وتطويرها لتكون أساساً لعمليات فعالة للتخطيط  

وطبقاً لقواعد بكين، يجب أن يكون نظام عدالة الأحداث عادلًا وإنسانياً، ويشدد على   ،ووضع السياسات 
 .1رفاهية الطفل، ويضمن أن تكون ردود فعل السلطات مناسبة لكل من ظروف المعتدي والجريمة

وهي  1985القول بأنها وثيقة أُقرت عام تمثلت في مراجع حولها   عدةأسفرت دراستنا لهذه الوثيقة من خلال
نتائج بالغة الأثر ولا يجب أن يلجأ إليه إلا في   لهعمل غير ملزمة تنوه إلى أن سلب حرية الأطفال  

وعقوبات بدنية بالأحداث، وأن الهدف من قضاء  االجرائم الخطيرة كما أنه لا يجوز إنزال عقوبة الإعدام 
الأحداث هو رعاية مصلحة الحدث وتطبيق مبدأ التناسب وكذا إعطاء الصلاحيات التقديرية لكل العاملين  

 .2في نطاق قضاء الأحداث حيث تستعمل هذه الصلاحيات لاتخاذ التدابير الأنسب في كل حال 

 الفرع الثالث: قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم 

تتجلى أهمية هذه القواعد من خلال كيفية اعتمادها وما تضمنته من مبادئ وأحكام، الأمر الذي يقتضي  
 :تناول ذلك فيما يلي

 أولًا: اعتمادها

أوصى باعتمادها مؤتمر   ،هي وثيقة مرجعية دولية أساسية توضح حقوق الحدث عند تجريده من حريته
  7آب/أغسطس إلى  27د في هافانا من  و الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعق

، كما اعتمدت ونُشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1990أيلول/سبتمبر  
 .19903كانون الأول/ديسمبر  14المؤرخ في  113/ 45

 

 
وبدعم   (UNICEF)، تم إصدار هذا الدليل باللغة العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولةدليل تدريبعدالة الأحداث، 1

 .93وسفارة المملكة المتحدة بعمان، ص  (SIDA) مالي من الهيئة السويدية للتنمية الدولية
 .309-308، ص مرجع سابق،  نجيميجمال 2

 
 .204، ص 2010، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسانلينا طبال، 3
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 ثانياً: مضمونها 

ترتكز هذه القواعد على صيانة الحقوق الجوهرية للأحداث المجردين من حريتهم كالحق في الاتصال  
ن يُفصلوا عن البالغين وعن بعضهم البعض وفقاً لسنهم أو خطورتهم، للحد من إمكانية  ابعائلاتهم، و 

سنهم، بالإضافة إلى إقرار قواعد إجرائية لإعادة مع تعرضهم للإيذاء، وأن يُعاملوا بما يتلاءم 
 في:أساسا وتنحصر مبادئ هذه القواعد 1. تأهيلهم

 .2ولأقل فترة ممكنة ،يجب أن يكون حرمان الحدث من حريته هو الملاذ الأخير •
حرمان الأحداث من الحرية يجب أن يكون فقط في المرافق التي تتضمن الأنشطة والبرامج   •

 .3الهادفة، والتي تأخذ بالاعتبار رفع المستوى الصحي، احترام الذات، والنظافة

 المبحث الثاني: الأسس العامة لانعقاد اختصاص قضاء الأحداث ـ 

يعتبر قضاء الأحداث نظاماً قضائياً متميزاً هدفه تحقيق التوازن بين حماية المجتمع ورعاية الحدث   
نطلاقاً من خصوصية هذه الفئة العمرية التي تتطلب معاملة قانونية تختلف عن تلك المقررة  إالجانح، 

للبالغين، وتقوم على الأسس العامة لانعقاد اختصاص قضاء الأحداث باعتباره شخصاً لم يبلغ سن الرشد 
  ،القانوني إلى جانب بيان تحديد قواعد الاختصاص في قضاء الأحداث سواء من حيث الجهات القضائية

حيث يغلب عليها الطابع   ،مع سنه ومدى إدراكه يتلاءمالجزائية للحدث بما  المساءلةفضلًا عن تنظيم 
التربوي والإصلاحي بدلًا من العقابي، ومن خلال هذه العناصر تتحدد معالم النظام القانوني الذي يحكم  

ينعقد اختصاص قاضي الأحداث يجب أن يكون مرتكب    تىوح ،قضاء الأحداث ويؤسس لاختصاصه
الفعل حدثاً وسيتم التفصيل في معيار السن كأساس لينعقد الاختصاص لقاضي الأحداث وهذا من خلال 

داث بين دواعي الحماية  المطلب الأول في حين سيتم التطرق إلى الاختصاص الموضوعي لقاضي الأح
 س مساءلته جزائياً في حالة جنوحه وهذا من خلال المطلب الثاني للحدث وأس

 
دراسة مقارنة بين القانون الدولي والنظام القانوني الجزائري في ظل  :الحماية القانونية للأطفال المجردين من حريتهم، مريم لوكال 1

بوقرة بومرداس، ص   احمدجامعة   كلية الحقوق،، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،12-15قانون حماية الطفل 
340. 

 نفس المرجع 2
 .نفس المرجع3
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 المطلب الأول: معيار السن كأساس لانعقاد اختصاص قضاء الأحداث

التشريعات الحديثة والفقه القانوني نظراً   باهتماميعد موضوع الحدث من أبرزالمسائل التي حظيت  
من معاملة متميزة تختلف عن تلك المقررة للبالغين فمرحلة   تستجوبهلخصوصية هذه الفئة العمرية وما 
بل هي وضع قانوني واجتماعي ونفسي ينعكس على طبيعة السلوك  ،الحداثة ليست مجرد مرحلة عمرية

وعلى مدى الإدراك والتمييز، وهو ما استدعى تعدد المقاربات في تحديد مفهوم الحدث سواءاً من الناحية  
وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف الحدث من مختلف الزوايا لغوياً  الاصطلاحيةاللغوية أو 

ذلك تعريف الحدث في الشريعة في الفرع الثالث  كواصطلاحياً في الفرع الأول وفقهياً في الفرع الثاني و 
 :وأخيراً قانونياً في الفرع الرابع 

 الفرع الأول: التعاريف اللغوية والاصطلاحية  

تعددت التعاريف اللغوية والاصطلاحية التي تم اعتمادها للحدث وعليه سيتم التطرق في هذا الفرع إلى   
 :أهمها

 أولًا: التعاريف اللغوية

 1ابن منظور في معجمه لسان العرب يعرف الحدث على أنه: "شاب حدث فتي السن"   نجد    

 ."2ت السن قلت: "حديث السنر : " رجل حدث أي شاب" فإن ذكايضاو 

الحدث لغة نقول )شاب حدث أي فتى السن ورجل حدث السن ورجل حدث أي أنه شاب، فإن ذكرت  
السن قلت حديث السن وهؤلاء غلمان حدثان أي أحداثوفي العادة فإن اللغة العربية تحتوي على أسماء 

 3.وفي الحياة اليومية لنتعامل معهااوكلمات تعد دلالة ورمز لشيء معين موجود في العالم الخارجي 

 
 .131، دار صادر، بيروت، ص 2لسان العرب، جابن منظور، 1
 .133، ص نفس المرجع2
، بحث لنيل الترقية في  المعدل 1983لسنة  76التحقيق مع الحدث الجانح في قانون رعاية الأحداث العراقيرقم أحلام هلال سند، 3

 .6، ص 2016أصناف القضاة، العراق، 
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شير كلمة الحدث في اللغة العربية إلى صغير السن وهو من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة  تو 
  .1من عمره

أو  حدث  رجليقال  ،وحداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر ،بتداؤهإالحداثة لغة تعني أول الأمر و ف
فالصغير في اللغة يسمى حدثاً وشاباً وفتى وغلاماً، وهذا دون تحديد العمر  .أو فتى السن ،طري السن

بمثل هذه الأسماء، ذلك أن هذه المعاني تدور جميعاً حول معنى واحد يختص   دعىالذي يصح فيه أن ي
حداثة أول العمر أو أول النشأة )يقال في حداثة سنه( أو )أيام   ،كذلك فإن الحدث لغة: حدث  ،بالصغير

 .2الحداثة والدراسة(

 صطلاحية الاثانياً: التعاريف 

وتقوم   ،إن هذا المصطلح يطلق على الجنسين معاً الذكر والأنثى، وهي مخلوقات بشرية تتمتع بالحقوق 
  .بمختلف الواجبات 

كما أن تحديد مفهوم دقيق للطفل أمر صعب جداً وذلك بسبب اختلاف الآراء ووجهات النظر بين علماء  
وغيرهم ممن يهتمون بالطفل والطفولة، وحسب اتفاقية الأمم المتحدة  القانون،النفس والاجتماع ورجال 

لم يتجاوز الثامنة عشرة، فكل كائن   اكل إنسان" بشأن حقوق الطفل، فقد وضعت تعريفاً للطفل بوصفه أنه 
 3.''إنساني لم يبلغ هذا العمر فهو يعتبر طفلاً 

يلاحظ أن تعريف الطفل الوارد في الاتفاقية اتسم بالمرونة التي تسمح لكل دولة تحديد سن الرشد على 
4نحو يتفق وظروفها سواء أقل مما هو مذكور في الاتفاقية أو أكثر

 
 .442، ص 2014، 110العلاج(، مجلة الآداب، جامعة المستنصرية، العدد  -، الأجانب )الأسباب الأحداثح و نج، عدنان بانياس 1
"، رسالة ماجستير، جامعة  المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداث "دراسة تحليلية مقارنةأماني محمد عبد الرحمن المساعيد،  2

 .3، ص 2014بيرزيت، فلسطين، حزيران 

تيزي وزو،    -، سلسلة الأنوار، جامعة مولود معمري حق الطفل في التأمل وممارسة الفكر والنقد والفضول الفلسفيأشواق خلفاوي، 3
 .3، ص 2023، 1، العدد 13مجلة 

،  2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، ، الحماية القانونية للأطفال أثناء النزاعات المسلحةحسن أنور حسن الخطيب4
 .25ص 
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حسب الفقه فإن مصطلح "الحدث" له تسميات عديدة وهي الطفل، والوليد والصبي. والطفولة مرتبطة  
وهناك ومن يربط هذه الفئة العمرية   ،بالطفل وهي مرحلة عمرية تمتد بداية من الولادة وتنتهي بالبلوغ

أجمع الفقهاء أن مرحلة الطفولة تبدأ من تكوين  اين ،بمرحلة المراهقة فمن يبلغ يخرج من وصف الطفل
 .1الجنين وتنتهي بالبلوغ الذي يعتبر محطة تغيير تنقله من الطفولة إلى الرجولة

الذي لم يبلغ بعد ولا تتوفر له ملكة  صغير الناس الشخص  كما جاء تعريف اصطلاحي آخر للحدث بأنه 
والاختيار لضعف في قدراته الذهنية والبدنية ووجوده في سن مبكرة. والمقصود من الناس الذي لم  ،الإدراك

 .2يبلغ أولم يتم الخامسة عشرة

 الفرع الثاني: تعريف الحدث في علم الاجتماع وعلم النفس

تختلف كلمة الحدث بحسب ميدان أو مجال استعمالها، ففي الإطار المفهوم الاجتماعي والنفسي يراد 
بالحدث الصغير منذ ولادته، حتى يتم نضجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد في  

مع توافر الإرادة لديه، أي القدرة على  ،الإدراك، أي القدرة على فهم ماهية وطبيعة فعله وتقدير نتائجه
 .3توجيه نفسه إلى فعل معين أو إلى الامتناع عنه

 :أولًا: الحدث في علم الاجتماع

  ،الطفل أو الحدث لدى علماء الاجتماع قد اختلف في نطاقه عن ذلك الذي نادى به الفقهاء القانونيون 
وأخذت به التشريعات الجنائية فالطفل أو الحدث في علم الاجتماع بوجه عام هو الصغير منذ ولادته وإلى  

وغ سن الرشد دونما أن يتم نضجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه مقومات الشخصية وتكوين الذات ببل 
 .4سن الطفلاقصى لحد أدنى أو الاعتماد على 

 
سكيكدة، المجلد   1955أوت  20، مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة البعد المفاهيمي لمدلول الطفلفايزة بوشامة ، 1

 .4، ص 2015،  2، العدد 10

مجلة الدراسات ، مفهوم الحدث وعلاقته بالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون راشد بن ناصر بن جمعة المشفري، 2
 .19ص ، 2022المعهد العالي للقضاء، سلطنة عمان، الفقهية والقانونية ، العدد العشر، 

 .1، ص 2012، 19، مجلة الملف، العدد الحدث الجانح بين التدابير التهذيبية والعقوبةمحمد العروجي ، 3
، جامعة   L.M.D، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، الحماية الجنائية للطفل في ضوء التطورات التشريعية في الجزائرباديس خليل4

 .14، ص 2022-2021محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج 
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وهناك من حدد نهاية مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشرة، في حين يرى آخرون أن مفهوم الحدث يظل 
ملاصقاً للطفل منذ ولادته حتى طور البلوغ، بينما يذهب فريق ثالث إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من الميلاد 

وحدد هذه المرحلة يختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي عند البلوغ أو الزواج أو   ،حتى سن الرشد 
 .1يصطلح على سن محددة لها

 :ثانياً: الحدث في علم النفس

للحداثة في علم النفس مفهوم أوسع منه لدى غيرهم، إذ يشمل مفهوم الحدث أو الطفل كل شخص ليس 
فقط منذ ميلاده بل هو ما زال جنيناً، أي منذ تكوين الجنين في رحم الأم وتنتهي هذه المرحلة بالبلوغ  

الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى، ومعنى ذلك أن تحديد الحدث في علم النفس  
يختلف من حالة لأخرى، رغم تماثل أفراد كل منهما من حيث السن، وذلك تبعاً لظهور علامات البلوغ  

الجنسي، ويترتب على ذلك أن الشخص الذي يبلغ سن العشرين من عمره يظل حدثاً إذا لم تظهر عليه  
 .2علامات البلوغ الجنسي

في حين يعتبر الشخص بالغاً وليس حدثاً في مفهوم علم النفس ولو لم يتجاوز العاشرة من العمر ما دامت 
 .3علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لديه

 الفرع الثالث: تعريف الحدث في الشريعة الإسلامية 

صغير السن الذي لم يبلغ الحلم، وقد ورد في السنة النبوية بهذا المعنى في أحاديث  على الحدث يطلق 
كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: "هلكت أمتي على يدي 

غلمة"، فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي بني مروان  
 .4من حيث ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم

 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص حقوق الإنسان، جامعة وهران، ، العقوبات وتدابير الأمن المطبقة على القصربشير سعداوي 1

 .10، ص 2009-2010
 .نفس المرجع2
 .نفس المرجع3
، مجلة  أثر العوامل الاجتماعية في جنوح الأحداث دراسة ميدانية على محافظات غزة )مؤسسة الربيع(ابراهيم حمد محمد حمد، 4

 .103، ص 2008، غزة، 2، العدد 10جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 
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ورغم اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للطفل أو تحديده بالمال أو الوصف فإنها تتحد في أن  
: )هو أعلم بكم إذ 1الصغير بدءاً بتكوين الجنين في بطن أمه لقوله تعالى   ،الآدمي، الإنسان:المراد هو

، فإذا ولد وخرج حياً من الرحم فهو وليد ثم رضيع  2أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم( 
، وفي ذلك إشارة إلى تحديد مدة 4قال تعالى: )والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين(  3ما دام يرضع 

ومن الألفاظ المترادفة لمصطلح الحدث في الإسلام لفظ )الطفل( و)الصبي( و)الصغير(  .الرضاع
و)الغلام(، فقد ثبت من الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية والدلالات اللغوية وأقوال الفقهاء وعلماء القوانين  

أن تلك الألفاظ مترادفة تحمل معنى واحداً وهو صغير السن الذي لم يبلغ الحلم، وعند البلوغ تنتهي هذه  
 .5الصفة ويأخذ الشخص لفظاً مختلفاً عن هذه الألفاظ

وقد ميزت الشريعة بين كل من الذكر والأنثى، فالطفلة في الشريعة الإسلامية هي كل إنسانة لم تبلغ  
التاسعة من العمر، أما الطفل فهو كل إنسان لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، وهو من لم تظهر عنده  

 6علامات البلوغ من الاحتلام والإنبات. 

 .7وهي المرحلة التي يصبح فيها الطفل مكلفاً بأداء العبادات  

 :الفرع الرابع: التعاريف القانونية للحدث

تنعدم فيها المسؤولية   ذيالتمييز ال تبدأ بسنيعرف القانون الحداثة بأنها الفترة المحددة من العمر والتي 
فيها أن الحدث أصبح أهلًا للمسؤولية،   فرض يلتي يحددها القانون للرشد والتي الجنائية ببلوغ السن ا

ويختلف تحديد سن الحدث في بعض المجتمعات، فقد حددت بعض الدول مثل بريطانيا سن المسؤولية  

 
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنةيرة بولحية ، هش1

 .18، ص 2011
 . 32الآية  سورة النجم2

 .18، مرجع سابق، ص ، حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنةيرةهبولحية ش 3
 233 الآية سورة البقرة4
ملرجع  الربيع(، ة على محافظات غزة )مؤسسة أثر العوامل الاجتماعية في جنوح الأحداث دراسة ميدانيابراهيم حمد محمد حمد، 5

 .103ص  سابق،
 .مرجع سابقال ،يرةهبولحية ش6
 .نفس المرجع7
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وعندما يرتكب الحدث أفعالًا  1الجنائية في البداية بثماني سنوات ثم رفعها بعد ذلك إلى عشر سنوات 
 2ث نح ويحاكم في محكمة خاصة بالأحداعاماً يعتبرونه طفل فئة الجا   17و  14ما بين   انحرافيه

كما نصت القاعدة الثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث على أن: 
الحدث هو طفل أو شخص صغير السن، يجوز بموجب النظم القانونية مساءلته عن جرم بطريقة تختلف  ''

 .3" عن طريقة مساءلة البالغ

المتعلق بحماية الطفل نجد أن المشرع  12-15أما عن الحدث في القانون الجزائري ووفقاً للقانون  
كل شخص لم يبلغ الجزائري في المادة الثانية من القانون السابق الذكر قد اكتفى بقوله أنه: "الطفل: 

 . ( سنة كاملة18الثامنة عشرة )

 "ولم يعرف الحدث صراحة4"يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى

وبناءً على ذلك فإن المشرع خالف تعريف الحدث الجانح المتبنى في المؤتمر الثاني التابع للأمم المتحدة  
بشأن الجريمة ومعاملة المجرمين، وكذا القاعدة من قواعد الأمم المتحدة    1960أوت  21-08بلندن في  

النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، ويتضح أن سن الرشد الجنائي في التشريع الجزائري هو  
ثمانية عشر سنة كاملة، ومسألة إثباته وتحديده يكون بالوثائق الرسمية كعقد الميلاد أو أي وثيقة رسمية  

 .5معدة كذلك، كما أن تقويمه يكون ميلادي

 الجزائية ة سس المساءلوأاختصاص قضاء الاحداث بين متطلبات الحماية : المطلب الثاني 

  ةحتاج الى الرعاي ترتباطه بفئه ميزه عن القضاء الجزائي العادي لإت  ةحداث بخصوصيقضاء الأ يحضى
الى اقرار نظام قانوني يوازن بين حمايه   ةالحديث ةالجنائي ةلسياست ااكثر من العقاب لذلك سع ةوالحماي

من خلال   ةوقد كرس المشرع الجزائري هذه الحماي، دراكه ةإومساءلته بما يتناسب مع سنه ودرجالحدث 
 

، ص  2009-2008، جامعة منتوري قسنطينةالخريطة الاجتماعية لجنوح الأحداث، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، سمية حومر، 1
21. 

 .نفس المرجع2
جامعة زيان عاشور كلية الحقوق، ، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأسرة، قضاء الأحداثعيسى بن مصطفى ، 3

 .8-7، ص 2023-2022الجلفة، 
 .2015يوليو  19، 39، ج.ر العدد يتعلق بحماية الطفل 2015يوليو سنة  15المؤرخ في   12-15القانون رقم 4
 .10-9، ص المرجع السابقعيسى بن مصطفى ، 5
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لخطر والتكفل بالجانحين مع  المعرض ل الطفل ةتهدف الى حماي  ةحداث اختصاصات خاصح قضاء الأنم
  ةحداث لحمايالى اختصاص قضاء الأفي هذ المطلب ق وعليه سيتم التطر ى، مصلحتهم الفضل ةمراعا

في الفرع الثاني  صاصه في مواجهه الجنوح الاحداث خت إثم  في الفرع الاول  عرض للخطرمالحدث ال
 للحدث ة الجزائي ةسس المسؤوليأواخيرا الفرع الثالث سنتناول فيه 

   الحدث في خطر ةحمايلاختصاص قضايا الاحداث : الفرع الاول 
  ةلها ما له من صفات جسدي ةالجرائم التي يقع فريس ةلكثر  ةضحيلمثل ليعد الطفل في عالمنا النموذج الأ

  ةتجاهات جديد إلى ظهور إ الخطر ةوالطفل في حال ةهتمام الكبير بالضحيونفسيه واجتماعيه ويتجلى الإ
 . 1في شتى العلوم 

كدته نص أوهذا ما  دستوري  طفال وجعل حمايتهم مبدا الأ ةهتماما كبيرا بفئإ ولى المشرع الجزائري أحيث 
 ةالدول ة حماي بةسر الأ تحظى"نه بأ  2020من دستور   71 ةالماد 

 . "2العليا للطفل ةالمصلح ةمع مراعا ةوالاسر  ةمن طرف الدول ةحقوق الطفل محمي 

نه مساس بسلامته ومهما  أ من ش ،للخطر ةيختص عندما يكون الطفل عرضبقضاء   ةهذه الفئصت خُ كما 
الطابع الوقائي   عليهامن الطابع الجزائي ويطغى   ةفي حقهم مجرد  ةكانت حاله الخطر فان التدابير المتخذ 

 3.والتربوي 

 

 

 

 
، مجلة البحوث، المجلد  15/12الضمانات القانونية لحماية الطفل في خطر والجانح على ضوء قانون حماية   ،فؤاد منصور 1

 .1103، ص 2021، نوفمبر 02السابع، العدد 
محكمة بوحجار، في إطار  ، ،محاضرة ، مجلس قضاء الطارف15/41الجديد في قانون حماية الطفل ،  حططاشعبد العزيز 2

 .01، ص 2020/ 2019التكوين المستمر للقضاة، السنة 
، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة تلمسان، العدد اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفلورة ، ممحمد ع3

 ، ص   2018، جوان 10
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 :مفهوم الطفل في خطر: ولا أ
الحدث الذي لم ينحرف بعد  : '' بانه   1955لعام   ةتقرير الامم المتحد  حسب :تعريف الطفل في خطر ـــــ 1

نه مهدد بالوقوع في  أي  ، أمكانيه اقدامه على ذلك قائمه محتملة إلكن  ، بعد مايعني انه لم يرتكب جر 
 .1''  نحرافبراثن الإ 

و  أة لهو عرضأمنه في خطر أو تربيته او أخلاقه أو أالطفل الذي تكون صحته  ": ويقصد به ايضا هو
و يكون أو المضر بمستقبله أللخطر المحتمل  اه عرضتا ان منهأمن ش  هوسلوكأةتكون ظروفه المعيشي 

 " . 2للخطر  ةاو التربوي  ةاو النفسي  ةتعرض سلامته البدني ةفي بيئ 

 :حالات تعرض للطفل للخطر-2
لحالات الخطر ولم يضع تعريفا لها  صور  ذكر نجد المشرع 15/12من قانون 2ةبالرجوع الى الماد 

 :يليمثل هذه الحالات فيما توت

  ةوالحماي ةالطفل محروما من الرعاي  أصبحيعني :  والديه وبقائه دون سند عائليلفقدان الطفل * 
  ةالغياب او الهجر مما يجعله في وضعيه خطر تستوجب تدخل الجهات المختص او ةبالوفا ةالاسري

 3. بحمايته

  ةضحي ةفي هذه الحال ويعتبر4ويقصد بالتشرد بقاء الطفل بدون متابعه : والتشرد للإهمالتعرض الطفل * 
 5. ....ترك مسكنه للعيش في الشوارع إذاويعد متشردا  مستقبلي،كونه يشكل مشروع اجرامي  

بمزاوله تعليم    ةالاولياء للقواعد الاجباري  ةمخالف ةفي حال : ويظهر ذلك ميالمساس بحقه في التعل*
عني ان الحق في  ت و :  2020من دستور  65 ةالاساسي من خلال اهمالهم لهذا الالتزام بوجوب الماد 

 
، رسالة نيل دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن حمو بن ابراهيم فخار، 1

 . 44، ص 2014والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .من قانون حماية الطفل 02أنظر المادة : 2

 .1106ص  مرجع سابق، ،15/12الضمانات القانونية لحماية الطفل في خطر والجانح على ضوء قانون حماية   فؤاد منصور ،3
، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه، كلية البعد المقاصدي لحماية حقوق الطفل في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري صباح هواري ، 4

 .248الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ص 
 .1108، ص مرجع سابق فؤاد منصور ،5
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الى عدم جوده التعليم يعد من بين الحالات التي   ةضاف، إجباري إساسي ن التعليم الأأم مضمون و يالتعل
 1. خطرلل ةتعرض هذه الفئ

يعني استغلال الطفل في الطلب المالي من الغير او دفعه : التسول بالطفل او تعريضه للتسول*
 استغلال الطفل تدخل المشرع  ونظرا ةالمادي ةلتحقيق المنفع  ةفي الاماكن العام التسول ةلممارس

 2الجزائري. مكرر في قانون العقوبات  195 ة جرم هذا الفعل بنص الماد و 
  ةمن التحكم في تصرفات التي من شانها ان تؤثر على سلام: عجز الابوين او من يقوم برعايته* 

 ة.الابوي  ةبمعنى قصور في الرقاب ة او التربوي ةاو النفسي ةالبدني
يعني الاهمال الواضح والمستمر من الاولياء او من  : ةوالرعاي ةالتقصير البين والمتواصل في التربي * 

مثال كان يكون الطفل مدمن على شرب   يةيقوم برعايتهم اي فشلهم في قيامهم بواجبهم التربوي والحما
 . الخمر والمخدرات 

ينطوي على القساوة  لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء او الاحتجاز اي عمل  :سوء معامله الطفل* 
 المعنوي.على توازن الطفل العاطفي او   التأثيرمن شانه 

  حمايةمن ممثله الشرعي بمعنى يفترض من هذا الاخير ان يكون مصدر  ةجريم ضحيةكان الطفل  إذا-
 .لا مصدر اعتداء

ان  كالطفل حمايته اي بمعنى  ةقتضت مصلحمن اي شخص اخر ا ةجريم ضحيةكان الطفل  إذا-
 .او اي شخص اخر او الاستغلال من المعلم او الجاريتعرض الطفل للضرب 

وفي البغاء  ةللطفل بمختلف اشكاله من خلال استغلاله لا سيما في المواد الاباحيالاستغلال الجنسي * 
ويصطلح الاستغلال   ةالجرائم في حق الطفول أخطرمن  ةهذه الحال  وتعتبر:واشراكه في عروض جنسيه 

الاشتراكات التي يتم فيها استغلال الاطفال لسنوات دون انقطاع  بوصف على نحو أدق بجريمة الجنسي 

 
الحق في التربية والتعليم مضمونان وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما،  »:على 2020من دستور  65تنص المادة 1

في   442-20الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم .«التعليم العمومي مجاني التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط إجباري 
 .2020لسنة  82، ج ر 2020/12/30

أشهر إلى عامين  6بالحبس من  ويعاقب" ( بما يلي: 06 -  14+ ق  01 - 14رقم ق ) قانون العقوباتمكرر  195تنص المادة 2
سنة أو يعرضه للتسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي   18كل من يتسول بقاصر لم يكمل 

 .عليه "شخص له سلطة 
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 .1ة الشخصي ةبعض البشرالذين يفترسونهم من اجل المال او المتع منوذلك 
  143و 141واد مالفي للطفل لا سيما  ةخاص ةالمشرع الجزائري حماي  ص خ  ةونظرا لانتشار هذه الظاهر 

من   141على هتين المادين جرمتا هذه الظاهرة وايضا بنص المادة  ومايلاحظ 2قانون حماية الطفل  من
بعبارة: '' استغلال    اإلكتروني جريمة المتاجرة للطفل تعبير عن القانون نفسه من خلالها المشرع اكتفى بال 

 . 3الطفل عبر وسائل الاتصال دون تبيان صورها ومتابعة المتسببين فيه وحماية الطفل من مخاطرها 

او يكون   يفه بعمل يحرمه من متابعه دراستهو تكلألا سيما بتشغيله للطفل الاستغلال الاقتصادي *
قانون  المن  139 ةحيث نص عليها المشرع بنص الماد : ةاو المعنوي ةبصحته او سلامته البدني ضارا
ن يشغله  أاي طريقه كانت مثال كب ةسن  18 عنعمره  عن  باستغلال الطفل يقل  الجانياي يقوم  4نفسه 

او ايضا لو كان   ةالضحي اء باجر او بدون اجر وهنا لا يعتد اطلاقا برضالديه بطريقه مخالفه للقانون سو 
  ةجريمالفعل حيث اعتبر المشرع هذه  ، مستغل هو والده في كلا الحالتين نقول ان الطفل في حاله خطرال

 .5ة جراءات عقابيإورتب عليه 
  المتعلق 05/2023/ 07المؤرخ في   04  /23علاه بالقانون  أ ةن المشرع قام بتعديل هذه الماد أونلاحظ 

  15/12من قانون  139 ةتلغى احكام الماد "بقولها 75 ةبالبشر ومكافحته في الماد  ةمن التجار  ةبالوقاي
التوحيد وتجميع جرائم استغلال الطفل ضمن قانون   يه ةوكانت الغاي "والمتعلق بحمايه الطفل

وبعد هذا التعديل اجراء ايجابي لتعزيز   ةصرام أكثروعقوبات  حمايةلضمان   (جار بالبشرتالا )متخصص 
 .6عليه ةاشكال الاستغلال الواقع لردع ةفعالي أكثر قانوني  إطار و حمايةال

يتعرض الطفل الى  : من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار وغيرهامسلحة نزاعات  ضحيةوقوع الطفل *
كالتجنيد  ةاو الاعمال الارهابي ةالحروب او النزاعات الداخلي ةمختلف اشكال الاستغلال او الخطر نتيج

 بأفعال ةوصفها ضمن الجرائم الموصوفو  ةهذه الجريم  ةد عقوبد ش حيث ان المشرع ةفي الاعمال القتالي 
 

، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، دار الجامعة الجديدة الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسيأكمل يوسف السعيد يوسف، 1
 .10، ص 2015للنشر، 

 . 12/ 15من قانون  143و  141انظر المادتين 2
 . 21، مداخلة ، المحكمة العليا ، دون سنة النشر ، ص  الاجراءات الخاصة بحماية الطفل من خطر البيئة الرقميةيمينة العيشوشي ،  3
ألف دج كل من   20سنوات وبغرامة من  3سنة إلى   1بالحبس من  يعاقب )على ما يلي :  12/ 15من القانون  139تنص المادة 4

 حد الأصول أو المسؤول عن رعايته( يستغل الطفل اقتصاديا، وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أ
،  خصوصيات التحقيقات والحماية القانونية للطفل، المقاربة المنهجية على ضوء القانون الدولي والقانونالجزائري زيان ، بو  نجاة5

 .8، ص2021/2022مجلس قضاء معسكر، مذكرة تخرج، 

 .27، ص مرجع سابق،  شيشو ي العيمينة 6
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مكرر وما يليها من قانون   87 ةلنص الماد  طبقاهذه الفعل قاصر وهذا  ةكون الضحي  ةتخريبي  ةارهابي
رم تجنيد او استغلال الاشخاص بما فيهم القصر حيث تم تشديد العقوبات الى السجن  جوالتي ت1العقوبات 

 ة. في الحالات الخطير  د المؤب

ب او  و بلده الاصلي بسبب ظروف قاهره كالحر  ةعلى مغادر  أرغمويقصد به الطفل الذي : الطفل اللاجئ*
  حمايةتستدعي  هشةمما يجعل الطفل في وضعيه ، مخاطر ةينها الطفل لعد طهاد قد يتعرض حضالا

 .2ة من طرف الدول فوري خاصه وتدخل 
بمعنى ليس   جريمةعلاه ان الطفل في خطر لم يرتكب أ  ةخير يتضح من خلال الحالات المذكور وفي الأ

هذه الظروف قد يصبح لديه   ةستمرارياومع  الانحرافبه قد تعرضه لخطر  المحيطةحا ولكن الظروف نجا
لتعويض الحرمان الذي  ةهل الطرق وحتى لو كانت غير مشروعسأفي المستقبل اي يتبع  للإجرامميولات 

 .3يعاني منه 
ولكن لم يتركها  ، الطفل  المشرع الجزائري عدد حالات الخطر التي قد يتعرض لهافإن  وفي ضوء ما سبق

هذه   ، وتتمثلللطفل  مستقرةةفعال ةتهدف الى ضمان حماي ةومبمنظ ةبل ربطها مباشر ، ةبدون حماي
 .ةالقضائي  حمايةالعلى مستوى الوطني والمحلي وكذلك الى   ةجتماعيةالا حمايالفيما يلي  الحماية

 للطفل في خطر  ةالاجتماعي ةثانيا/الحماي
من مختلف حالات الخطر   ةالطفل على نظام يهدف الى الوقاي حمايةفي قانون  ةالاجتماعي ةتقوم الحماي

  ةوترقي ةلحماي ةالوطني ةبين المستوى الوطني من خلال الهيئ  ةالتي قد تهدد الطفل وتتوزع هذه الحماي
 . ليات الوسط المفتوحآ  والمستوى المحلي عبر ةالطفول

 (المركزي ) على المستوى الوطني ةالحمايه الاجتماعي-1
سها مفوض وطني وتلعب هذه أوير  4ةالطفول ةالطفل هيئه وطنيه لحمايه وترقي  ةستحدث قانون حمايأ

لى تطبيق حقوق الطفل التي صادقت إومهم في مجال حقوق الطفل وترقيته والسعي ، دورا وقائيا  الهيئة
 

فعلا إرهابيا أو تخريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية   يعتبر)فيما يلي:  قانون العقوباتمكرر من  87تنص المادة 1
 ( أو المساس بممتلكاتهم... : بث الرعب في أوساط السكان يأتي عن طريق أي عمل غرضه ما .... 

 .04، صمرجع سابق،  شطاطبن عبد العزيز ح2
حول فعلية القاعدة القانونية ، مجلة الدراسات  الحماية الاجتماعية للطفل في خطر عبر مصالح الوسط المفتوحنورة هارون ، 3

 .149، ص 2017، 1، العدد 1القانونية، جامعة بجاية، المجلد 

 .15/12وما يليها من قانون  11أنظر المادة 4
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بالتنسيق مع   ةهيئالالطفل الذي يكون في خطر وتعمل هذه  ةفي حيا ةكل صغير  ةعليها الجزائر ومراقب 
جل العمل والتعاون على تشجيع البحث والتطور في مجال أمن ةمختلف الهيئات والمؤسسات العمومي

  ةنحرافه من جه إو  ةمور التي تؤدي الى اهماله من جه طفل والبحث في مختلف الاسباب والأحقوق ال
  ةوالعمل في مجال احترام حقوق الطفل ورعاي ، لحمايتهم  ةى والسعي الى تطوير سياسات مناسباخر 

حقوق   ةترقي 1ة الضروري ةللطفل كالعيش والحماي ةالمناسب  ةر كل الظروف البيئييتوف، ىمصلحته الفضل 
و  أالاخطارات التي تبلغ بها  من خلال ةتدخل هذه الهيئة في المساعد ويكون ، ىسمالأالطفل وجعلها الهدف

 . 2عليا  ةوطني  ةباعتبارها سلط ةجراءات اللازما حول وضعياتهم وتتخذ بموجبها الإ هني تعا

 :على المستوى المحلي  ةالاجتماعي  ةالحماي -2
في مصالح   ةوالمتمثل ةعبر الولايات بصفه عام  ةالمصالح المتواجد  أوالمؤسسات ةمن تتمثل في مجموع

 تأخذ حيث  3الطفل ةمكلفه بمساعد ، الاطفال في خطر ةفي حماي ةالوسط المفتوح والمراكز المتخصص
جانحين  الكانوا في خطر او أسواء  ةموضوعين تحت المراقبالقها الاحداث ت امصالح الوسط مفتوح على ع

الشرعي   ةهذه المصالح من قبل الطفل او ممثل وتخطردور في مرحله العلاج داخل المراكز  ةوللمصلح، 
في   ةالناشط  ةالخاص ةاو الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي او الهيئات العمومي ةالقضائي ةوالشرطأ

الطفل بما في ذلك المساعدين الاجتماعيين والمربيين والمعلمين والاطباء وكل شخص  ةمجال حماي 
وتتخذ هذه المصالح الاجرائيات  ، تلقائيا  التدخللمصالح الوسط المفتوح كما يمكن ، طبيعي او معنوي 

الخطر من   ةمصالح الوسط مفتوح من وجود الفعلي لحال وتتأكد محضر  ةلتنفيذها بواسط يسعالو  ةوقائي
جتماعيه والانتقال الى مكان تواجد الطفل ويمكن لها ان تطلب عند اقتضاء  لاحوث االبخلال القيام ب

 
ي،  لجزائر ا  ن خصوصيات التحقيقات والحماية القانونية للطفل، المقاربة المنهجية على ضوء القانون الدولي والقانو نجاة بوزيان ،1

 5، ص مرجع سابق
، مجلة حقوق الإنسان والحريات  دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كآلية حماية قانونية للطفل في خطر، وسام بن سدات2

 .26، ص 2024، 01، العدد 09العامة، جامعة عبد الحميد بن باديس، المجلد 

متخصص لحماية الأطفال   )يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بمركزيلي:على ما  12/15من قانون  41تنص المادة 3
 . (في خطر...
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ارات بشان الطفل في خطر من  ط خإوتلقى ايضا مصالح الوسط المفتوح  1الاحداث اضياو ق ةتدخل النياب
 .2حقوق الطفل   ةوترقي ةطرف المفوض الوطني لحماي

سواء على المستوى الوطني  ةجتماعيالاةتقدمه الحماي ذيفعال الالدورالوخلاصه القول يظهر لنا جليا 
وتوفير متطلبات   ةوتقديم المساعد  ةالى تحقيق الحماي ةضافإ، والمحلي من ضمانات للطفل في خطر

الى هذه   سةماالفما بالك الاطفال الذين هم بحاجه ، د المجتمع افر الكل  ةوالتعليمي ةوالصحي ةجتماعي لاا
  ةحياتعني  ةسليم ةي طفولأء مستقبل الطفل بنالةساسيالأ ةهي الركيز  ةالطفول ةمرحل عتبارباةالحماي
للعديد من   ةفان حياته تكون عرض ةعدم توفر هذه الحماي ةاما في حال، من المشاكل ةخالي  ةناجح

 . الاخطار

  ةقضائي ةفقد قرر المشرع حمايي، للطفل على المستويين الوطني والمحل ةالاجتماعي ةلى جانب الحماي إ 
وهو ما سنتناوله بشيء   "القضائية ةالحماي"تحت عنوان   12/ 15بموجب الفصل الثاني من القانون   وذلك

 . من التفصيل

 للطفل في خطر  ةالقضائي ةالحماي: ثالثا 
الاطفال من الاخطار   ةووقاي  ةتهدف الى رعاي   ةوليست عقابي ةووقائي  ةيئعن اجراءات حما  ةوهي عبار 

 ، الطفل في خطر ةالتدخل لحماي  ةحيالاحداث صلا اضيالمشرع الجزائري لق ولحيث خ، التي تداهمهم 
  ةبموجب عريض ةجمهوريالاو من وكيل  ةمن الطفل شفاه للأخطاركما يمكن تلقيه  ، اما من تلقاء نفسه

صالح الوسط المفتوح او  الطفل او من طرف م ةالوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان اقاممن او 
 .3ولة بشؤون الطف  ةالمهتم ةو الهيئات العموميأالجمعيات 

وانما هدفه ، الشخص  ةالفصل في النزاع او تحديد مسؤولي غايته  ليستدخل القاضي الاحداث  كون وي
 .4إصلاحه الاساسي هو التصدي لحاله الخطر التي تهدد الطفل والعمل على 

 
  ،الجزائري  خصوصيات التحقيقات والحماية القانونية للطفل، المقاربة المنهجية على ضوء القانون الدولي والقانون  نجاة بوزيان ،1

 .6، ص مرجع سابق
)الجزائر(،  ، جامعة مولود معمري تيزي وزو15/12، دراسات تحليلية على ضوء القانون حماية الطفل في خطرون ، قعي وسام 2

 . 1423، ص 2022، السنة 01، العدد 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 
 .15/ 12من قانون   31 أنظر المادة3

 .32، ص 2024، جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، الحماية الإجرائية للطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسيةش ، و هنية عمير 4
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 هذا الطفل   ةحماي لأجللتدخل قاضي الاحداث توفرها هناك شروط لابد من  
 :بقاضي الاحداث ةالشروط المتعلق -ا

الفعالة  طرق الالوسائل و  بإيجاد وهذا  الفئةالى الاهتمام الاكبر بهذه ة الحديث ةالجنائي ةالسياســـ سعت   
 1للفصل في الاحداث متخصصا يجلس ان يكون القاضي الذي لتحقيق الحماية المطلوبة ...و 

وهي شخص   ةقضايا الاحداث في خطر يتحدد بمعايير ثلاثفي نظر للان اختصاص قاضي الاحداث ـــ
الحدث ونوع الجرائم التي يتعرض لها الحدث والمجال الاقليمي الذي يحدده له المشرع ويوجد اختصاص  

 . نوعي وشخصي محلي

  ةبالنظر في القضايا التي يكون فيها الطفل في خطر وهي الحالات المذكور  النوعي: يختصالاختصاص 
في قضايا الطفل    وايضا ةان يكون الطفل ضحي 12/ 15من قانون   2ةنصت عليه الماد   وفق ماسابقا 
 2الجانح 

في قضايا الاطفال المعرضين   النظر ةمنح المشرع لقاضي الاحداث صلاحي:الاختصاص الشخصي 
الموجودين في خطر   بالأطفالمر  قانونا ويتعلق الأ ةمحدد  التدابير اتخاذ و التحقيق  ةسلطومنحه  لخطر

 ةمن نفس الماد  ة الثاني ةفي الفتر  ةسن 21او،  1/ 42 ةحسب الماد  ةسن 18تقل اعمارهم عن  والذين 
 .  312/ 15بموجب القانون 

معايير هذا الاختصاص هي  بحيث جعلت  15/12من قانون   32 ةحددته الماد : الاختصاص المحلي
كان الذي  او مسكن ممثله الشرعي كذلك الم ةالطفل المعرض للخطر او مسكيه او محل اقام ةمحل اقام

اختصاصه   ةوهكذا يختص قاضي الاحداث الموجود بدائر ، عدم وجود هؤلاء ة  وفي حال، وجد فيه الطفل 
التي ترفع اليه من الطفل او ممثله الشرعي او رئيس المجلس  ةبفضل العريض  ةاحدى العناصر المذكور 

 .4ة بشؤون الطفول ةالشعبي البلدي لمكان اقامه الطفل او مصالح الوسط المفتوح او الجمعيات المهتم 

 
، مذكرة نيل شهادة الماستر، كلية 12/ 15الحماية القضائية للطفل في قانون حماية الطفل الجديد   كريمة كوشي، كوثر حلوان،1

 .25، ص 2016/   2015الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،جامعة  15/12الحماية الجزائية للطفل في خطر في ظل قانون ، آمنة وزاني، رواحنة زوليخة 2

 .811، ص 2024، 1، العدد 11خنشلة، المجلد 

 .15، ص2016/   2015، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السياسة الجنائية تجاه الأحداثربيعة زاوش ، 3
 .61صمرجع سابق ، ، السياسة الجنائية تجاه الأحداثربيعة زاوش ، 4
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 ةاخرى بين كيفي  ةومن الملاحظ ان المشرع حدد معايير الاختصاص المحلي لقاضي الاحداث ومن جه 
بما فيه الطفل نفسه ويجدر  ، اليه  ةلهم بتقديم العريض ولالطفل ومنهم الاشخاص المخ ةاتصاله بقضي

ويكون   ، حيث حول صلاحيه النظر تلقائيا في قضايا الاحداث ، ةمن نفس الماد  2الفقرة  في ايضا  ةالاشار 
فقط بوجود   هاختصاص  يقيد واعطاه دورا ايجابيا بحيث لم  الإطاربذلك المشرع وسع من صلاحيته في هذا 

صلاحيه التدخل التلقائي متى   ةمن ذلك فمنح  لأبعد وانما تعداه ، الاشخاص  من طرف ةعريضالتقديم 
 .1الطفل ةلحمايذلك ضروريا كان 

 : طفل في خطر  ةفي قضي ةاجراءات المتخذ -ب
 الحدث  ةتدابير التي تساعده على فهم شخصيتتمثل الاجراءات في قيام قاضي الاحداث باتخاذ مختلف ال

يكلف مصالح الوسط المفتوح  بالبحث الاجتماعي على الطفل و   ةوظروفه من خلال سماعه والاستعان
 .2الطفل  ةله وتقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعي ةالطفل وتقديم الحماي  ةوملاحظ ةبمتابع

ويجب ان يكون   ةوالعقلي ةوالنفسي ةمن خلال الفحوصات الطبي ةشخصي ةدراسلكما يمكن اخضاع الطفل 
 .3الدعوى ... اشخاص منوطة للقيام بتلك الدراسة  لكي يكون فحصه منتجا في  إلزاميا

بها قضاء الاحداث كما ان  يتميز   ةاساسي ةالطفل اجراء الزامي وضمان  ة شخصي ةنستخلص ان دراس
 .4لقانون الطفل ةالاساسي ةماث يمثل الدعالحد  ةشخصيب د الاعتدا

 : في حق الطفل الموجود في خطر ةمتخذال القانونيةالتدابير  -ج
من   35 ةالماد  تعليهاوالتي نص 5ة يتخذ قاضي الاحداث بموجب امر مختلف التدابير التي يراها ضروري

و  أفي خطر  الطفل   ةكما يجوز له الامر بوضع الطفل بمركز متخصص في حماي، 6الطفل  ةقانون حماي
 

 .1114، ص مرجع سابق ،15/12الضمانات القانونية لحماية الطفل في خطر والجانح على ضوء قانون حماية   منصور فؤاد،1
،  الجزائري  خصوصيات التحقيقات والحماية القانونية للطفل، المقاربة المنهجية على ضوء القانون الدولي والقانون وزيان ، ب  نجاة2

 .07ص  مرجع سابق،
، جانفي  05، المجلد 01، العدد 1، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، وراثة شخصية الطفلعادل بوالمناظر 3

 1049، ص 2023

 .نفس المرجع4
، كلية الحقوق والعلوم 01، المستقبل للدراسات القانونية، العدد دور قاضي الأحداث في حماية الحدث في خطرايمان بوعصيدة، 5

 .96السياسية، جامعة تبسة، ص 

 .15/12من قانون   36و  35أنظر المواد 6
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 ةويشير الى ان التدابير الموجود ، من نفس القانون  36 ةحسب الماد  ةالطفول ةبمساعد  ةمكلف  ةبمصلح
،  وامر أن ان يامر بتعديلها وتصدر بموجب ويجوز لقاضي الاحداث في كل حي، ةابير مؤقت د سابقا هي ت

طبقا   2التحقيق  ةتكون بعد مرحل ةوايضا توجد تدابير نهائي 1ولا يمكن ان تتجاوز مده التدابير سته اشهر 
و   35في المواد  عليهاالتي نصت   ةوايضا نفس التدابير المؤقت 3من نفس القانون  41و  40المواد لنص 

يمنع وضع الطفل في المؤسسات  ةوالاختلاف يكمن في التدابير النهائي ، من نفس القانون  36
ويمكن تمديدها الى غايه   42 ةماد لتجديد طبقا للل  ةسنتين قابلب ةبير المحدد االتد  ةوكذا في مد  ةالاستشفائي

 .والقاضي له الحق في تعديل التدبيرة، سن 21

 اختصاص قضاء الاحداث لمواجهه جنوح الاحداث : الفرع الثاني 
تدخل المشرع الجزائري من خلال اقرار  التي استدعت  ةالاحداث من ابرز الظواهر الاجتماعي جنوحيعد 

  ةالتي يمر بها الحدث وما تتطلبه من حماي ةالعمري ةالمرحل ةيراعي طبيع بالأحداث نظام قضائي خاص 
 وتقويم اكثر من العقاب  

بالنظر الى ان الحدث الجانح    و دماجلإا ةالاصلاح واعاد  ةيقوم على فكر  هحداث انالأ ءفي قضا فالأصل
مع   تتلاءمخاصه  عاملةالامر الذي يقتضي اعتماد م ،لا يزال في طور تكوين النفسي والاجتماعي

من قبل الاحداث باعتباره الاساس   ةه وظروفه واذا كان هذا القضاء يختص في الجرائم المرتكب تشخصي 
من المجتمعات  ثير اهتمام الكثير الذي يقوم عليه هذا النوع من القضاء والذي اصبح من المسائل التي ت 

ظرا  ن 4ة التشريعات الحديثتلقي العناية في مختلف الدراسات الإجتماعية و النفسية وكذا فقهاء القانون و و 
الى مفهوم الجنوح الاحداث  ةوعليه سيتم التطرق بداي ، ستقرار المجتمع ومستقبلهإالمباشر على  لتأثيرها

الى  ةاهم العوامل والاسباب المؤدي  ةثم دراس ح من خلال بيان التعريف الفقهي والتشريعي للطفل الجان 
 .جنوح الاحداث 

 
 .29، ص مرجع سابق ،السياسة الجنائية تجاه الأحداث ربيعة زاوش ،1
  1955أوت  20، كلية الحقوق جامعة  السياسة الجنائية في مواجهة جنوح الأحداث، مذكرة لنيل الماجستيرحنان بن جامع، 2

 .72، ص 2009/   2008سكيكدة، 
 .من نفس القانون  41و  40انظر المواد 3
، مجلة  بين النص والتطبيق 12/ 15الحماية الاجتماعية للطفل في خطر في ظل قانون  ، الله محتار خديم ة، ي لطاي شيماء ع4

 .193، ص 2021، سبتمبر 3الدراسات الأكاديمية، المركز الجامعي آفلو، العدد 
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 : وح ـــــوم الجن ــمفه أولا:
ولعل   ،تختلف من مجتمع الى اخر لاختلاف الاسباب التي دعت الى ظهورها  ةقديمةجنوح الاحداث ظاهر 

مفهوم الجنوح يحيط بجميع جوانبه لقد تناول الباحثون والعلماء هذا ف لمن صعب العثور على تعري 
 . اجتماعيا ونفسيا ومنهم من عرفه قانونيا عرفهمنهم من اهتمامه ف ةالمفهوم كل من زاوي

 :للجنوح  ةريف الفقهياالتع/1
 :التعريف اللغوي  -ا

يعني   ، ضم الجيمب  ناحنوحا وتعني الميل والجُ جناحا وجُ ،يجنح ، ح جن من الفعلة فهي مشتق ح انجُ  ةكلم
سر من جناحيه وقد يكون معناه الاسم  وجنوح الطائر اذا كُ  ،وتعني ايضا جناح الليل اي اقباله ،1الاثم 

او   حاو العمل السيء او العمل الخاطئ والاصل في مصطلح او مفرد الجنو  2الخطأ ارتكب  هوالميل او ان
او الخط   ةالسوي ةعن الحالخروج بتعاد عن الطريق الصحيح ومنه الالجانح وكذا الانحراف هو الا

 .3سيريها بزاويه خطن موانحرفت واذا عدلت لت اذا ما، ةالمستقيم فيقال مثلا جنحت السفين 
 : ب التعريف الاصطلاحي

القانوني وتشير   ةالجنوح او الجناح او الانحراف مصطلحات مترادفة المعنى والمضمون من الوجه
كانت مؤثمة  ان  ،عن الحدث  ةالمصطلحات بصفه اساسيه الى الافعال والتصرفات والمواقف الصادر 

وكذلك   ،جرام الاحداث الفعليإتعبير عام يشمل   وه  ةالقانوني ةجهو الفالجنوح والانحراف من  ،جنائيا
 4. الحالات التعرض للوقوع في الاجرام

 : تعريف علماء النفس - 2
من   بأشكالفصح عنها  نظرهم هو الطفل الذي يعاني من اضطرابات نفسيه يُ   ةجهو الحدث الجانح من 
ويمثل  ، ض النفسي يوهو بذلك لا يختلف عن المر ، يؤذي نفسه او غيره  بأسلوب السلوك المنحرف و 

 
 .02، ص 2004الماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  رسالة، جناح الأحداث، بلحسن زوانتي 1
جامعة عنابة،  كلية الحقوق والعوم السياسية،  ، مجلة الميدان للعلوم الإنسانية والاجتماعية،جنوحلمقاربة مفاهيمية للام حمزة، أح2

 .17، ص 2021، جوان 4، العدد 3المجلد 
 .نفس المرجع 3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ، مريم مليلي 4

 ..08، ص 2017/  2016بسكرة، 
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الحدث ة يركزون على شخصيفعلماء النفس  .1ة خطير  ةمن الطفل لحل مشكل ةمحاول ةنحراف عاد الإ
النمو   ةفي عملي حدث خللوانفعالي لابد ان يُ  يأوه تطوره وان اي اضطراب نفسي جسم الجانح ومراحل نم

قد يدفع الحدث الى ارتكاب سلوك جانح   ،ةمختلف ة الطبيعي لشخصيته وبالتالي يؤدي الى اضطرابات نفسي 
 .2وغير متوافق 

 :تعريف علماء الاجتماع  -د

لم يبلغ سن الرشد  د يحدث من فر   ،في المجتمع ةو القواعد السائد أانون خروج عن الق:" نه أيعرف ب
نمطا معين من سلوك    نويتضم، لديهم انحراف الاحداث  لأحداث ح نو وايضا يشير مصطلح ج"القانوني 

وهناك من   ،بالانحراف  الجنوحوبهذا يوصف  ،للمجتمع اً اهقين يعد خارجا عن القانون وضار الاطفال والمر 
نه يمكن اعتبار كل انحراف  ألا إ، نحراف إح يعد نو فكل ج ،التفريق بين الجنوح والانحراف ةنبه الى ضرور يُ 
 3مام المحاكم ةأكاذب شهادةكانت  إذاالا  ، ةفالكذب يعد انحرافا ولكن لا يشكل جريم، وحا جنعد ي

مع وفي عدم  ين هم مرضى في علاقاتهم مع المجتانح الاطفال الذين يطلق عليهم الج :"ويعرف ايضا 
 ".4الاجتماعي مع المحيط  نسجامقدرتهم على الإ 

 تطور عميق  في حدوث  ةجريم العن  "دور كايم"العالم يضا ساعدت الدراسات التي قام بها أو 

 من كونه مفهوم قانوني   أكثر، صوله ليس مفهوم اجتماعي أح في نو جرام والجالإ وأصبحفي مدلولها 
بالبيئة المحيطة   رهوتأث بسلوك الطفل   ا جنوح الاحداث يرتبطيرى علماء الاجتماع ان إذن. 5و سيكولوجي أ

 .تباع سلوك الجانحإنحراف و لإا ى ةقد تدفعه عوامل كضعف الرقاب بحيث به، 

 
 .21، ص رجع سابقم ،لإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنةبلقاسم، بوفاتح محمد1
/   2010جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية شخصية الحدث الجانح،فاطمة الزهراء حميمد، 2

 .54، ص 2011

رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية  التفكك الأسري وأثره على جنوح الأحداث،، خثيرهراو3
 .25، ص 2008/   2007، 3والاجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 

 .17ص  ،مرجع سابق مقاربة مفاهمية للجنوح،أحلام حمزة،4
 .11، ص مرجع سابق ،جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ،ي  لملي  مريم5
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وت أعقد في ننيف الدولي المجمؤتمر  في همها التعريف المتفق عليهأ من  ةمتعدد ة هناك تعاريف قانوني
ي يصدر عن الحدث سلوك الذ العن الاحداث المنحرفين و  يشمل السلوك الصادر"بمايلي :  1955

يشمل  ":ه نأب ةالامم المتحد  ةلمنظم ةالتابع التشريعية ةلجنايضا ال هوعرفت "1نحرافويجعله معرضا للإ
  ةالكافي ةتجعله محروما من الرعاي ةووجوده في حال، الافعال التي يرتكبها الحدث ويعاقب عليه القانون 

التزام الدول ،  1989حقوق الطفل لعام   ةمن اتفاقي 40 ةالماد  ت لكفيضا تأو  "2والتقويم  ةحماي لا ةاو بحاج
  قانون انه انتهاك  دعاءبالاالقانون الجنائي  طائلةالطفل الذي يقع تحت  ة لحماي ةالاتفاقيفي الاطراف 
 ".3ادماجه في المجتمع وتقييم سلوكه ةلإعاد وذلك ، نسان الإ كمن حقوق  وتمكينه....العقوبات 

يتضح من خلال هذه التعريفات ان جنوح الاحداث يرتبط بكل سلوك او فعل مخالف للقانون يصدر عن  
 عادةإ و هدف الى حمايه واصلاح تخاصه تراعي سنه و  ةمعاملته معامل ةالحدث مع التركيز على ضرور 

 . ادماجه في المجتمع 
 : ب تعريف الجنوح في قانون الجزائري 

سنه   18ب  روالمقد  الجزائي الذي لم يبلغ سن الرشد "mineur"ردث في القانون الجزائري هو القاصالح
 ةوالمسؤولي ةوركز المشرع على وقت ارتكاب الجريم، والذي قام بسلوك مخالف للقانون ، ةكامل

 .4من أاو تدبير  ةعقوببقانون سواء الساس تطبيق أالسن هو  عتبرتللحدث ةالجنائي

من   الثالثةةقد عرف الطفل الجانح من خلال الفقر  هنجد ،  12 /15وبالرجوع الى قانون حمايه الطفل رقم 
 ةوتكون العبر ، سنوات   10 عشرةالطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره ": نهأ ب  ةالثاني ةالماد 

 . "5ةفي تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريم
ثباته  إةلأومس، ة سنه كامل (18ثمانيةعشرة )ويتضح ان سن الرشد الجنائي في التشريع الجزائري هو 

  وي يكون بالميلاد  تقويمهكما ان، ذلكل ةمعد  ةرسمي ةي وثيق أعقد الميلاد او ك ةكون بالوثائق الرسمييوتحديده 
 

 . 26، ص  سابقالمرجع ال،  هراوخثير 1

 . 26سابق، ص  مرجعالتفكك الأسري وأثره على جنوح الأحداث،، خثيرهراو.22
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر الحماية الدولية لحقوق الطفل، شني ميلودي 3

 .78، ص 2015/  2014بسكرة، 
ميلة،   ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، معهد الحقوق، جامعةالتدخل الجزائي لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري ، لعقون  الهام4

 . 08، ص 2022/  2021
 .62، ص 2020،  18، العدد 5، مجلة الآفاق ، جامعة الجلفة ، المجلد الحماية الجزائية للطفلجمال عبد الكريم، 5

 : لجروح الاحداث  ةي التشريعالتعاريف -2
 :في القانون الدولي  الجنوحتعريف -أ
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 .1ةارتكاب الحدث للجريم وقت فيه بةسن العبر المعيار تحديد  كذلك
 سباب وعوامل جنوح الاحداث:أثانيا

الجروح فهما   ةولا يمكن فهم ظاهر  الفئةفي تفسير عوامل واسباب جنوح هذه  والآراءتعددت وجهات النظر 
ادت الى انحرافه   ةمعينلمنحرف انسان عادي الا ان ظروف والحدث ا ةعميقا الا بفهم الظروف الاجتماعي

 .2ة وهذا ما جعلنا نبحث عن الاسباب والعوامل التي ساهمت في انخراط الحدث في الجريم

 : و من ابرز هذه الاسباب ما يلي اسباب جنوح الاحداث-1
 :ةالاسباب الاسري *
الدور التي تلعبه   ةنان في خطور ث منذ ولادته وبالتالي لا يختلف ا التي يجد الانسان نفسه فيها ةي الاسر هو 

  :ومن اهم اسبابها 3ة جتماعيالا ةللثقاف ةالاولى الناقل ةهي البيئو ةالصحيح ةوالتنشئ ةفي التربي ةهذه الاخير 
  ةقلالطفل ،هذا  ةولا شك هذا الغياب يؤثر على تربيالوالدين  أحد غياب ة في حال ةللأسر المادي  تصدعال

  بأساليب جهل الوالدين  ة.بانه مراقب وهنا يندفع باتجاه الجريم  الطفل وبالتالي لا يشعر ةوالمتابع  ةالمراقب
والاحتقار الدائم  ضعف المعاملة السيئة و كساء مع ليست مجرده توفير الطعام  ةفالتربي  ،ةالسليم ةالتربي

 4وحب الانتقام وتحوله الى حدث جانح  ةنفسه وهذا يولد لديه الغير   ت ثبالاوعدم اعطاءه فرص ةمن الاسر 
تنعدم فيها القيم  يسودها الخلق الساقط اي كثير من الجانحين نتاج اسره  ةوكذلك تدني الاخلاق الاسري 

مور عاديه لا يحس  وسوء الخلق ا ةان الشرف وتصبح الجريمعفيها مجرده من م ةتكون الحيافةالروحي
وعدم احترام   ةافكاره نحو الرذيل ةنتيج بةفتتحطم فيه المقومات الاساسي  الخطيئة ،  افرادها بمعنى

 .5ة عادي  ةوالديه بصور  ةمحاكا مد يعالقانون، 

ان اغلب   ةات القضائي جهامام ال ةوقد اثبت الواقع العلمي ان العديد من القضايا المعروض:مثال واقعي ــ 
الامر الذي يؤدي الى   ةيسودها الطلاق او النزاعات المستمر  ةرون من اسر متفكك د الاحداث الجانحين ينح

 
 .10، ص مرجع سابقالأحداث،قضاء  ن مصطفى،عيسى ب 1

، مجلة التميز الفكري للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العوامل الاجتماعية المؤدية إلى تنامي ظاهرة جنوح الأحداث، شون طر هناء 2
 .119، ص 2023، جويلية 4عنابة، ، العدد  ،جامعة باجي مختار كلية الحقوق،

،  ، مجلة الإنسان والحريات العامةعوامل جنوح الأحداث والإجراءات المقررة لحمايتهم في ظل التشريع الجزائري بوسماط ،  مختارية3
 . 473، ص 2024، سنة 2، العدد  5جامعة مستغانم ، المجلد 

 .112، ص المرجع السابقشون ، طر هناء 4
 .474، ص سابقالمرجع ال، بوسماط ة مختاري 5
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وكثير من الاحداث  1الاسري مما يدفعه الى الشارع والاحتكاك بالوسط المنحرف  التوجيهو  ةغياب الرقاب
يقضون اغلب اوقاتهم خارج  الاطفال  اي الضرب والجرح العمدياو العنف و اةالمتورطين في جرائم السرق

 ة. حقيقي ةاسري ةالمنزل دون مراقب
 : ةالاسباب المدرسي*

المبادئ التي تحقق التكيف   للأبناءالطفل وهي تعطي  ةفي تربي ةبعد الاسر   ةهي التالي ةتعد المدرس
التي  ةالمنشود  ةالنفسي ةليصل الابناء الى الصح  ةوالعلمي ةالاجتماعي ةمع متغيرات البيئ للأبناءالايجابي 

ان ارتباط   ةفي مراحل المراهق ةالتي تؤهلهم من تجاوز الصعوبات المحتمل ةتمكنهم من تحقيق المناع
:  يرجع الى اسباب منها الذي و 2يرتبط بمؤشرات الجذب او النفور التعليمي   ةالمدرسي ةالاطفال بالبيئ

الانتشار  معوكل هذا يؤثر على شخصيته و  ةبسبب الفشل في الدراس ةعزوف الحدث الذهاب الى المدرس
هذه النقاط   كل3النفس عند الطفل  ةعجزه عن فهم طبيعو العنف المدرسي ودور المعلم  ةالكبير لظاهر 

 طفل منحرف في ظل غياب البديل التربوي والاجتماعي  ا يصبح هنحي للتسرب المدرسي  ةض تجعله عر 
التي قامت  ةا الدراسيهالتي اكدت عل  ةوالتقارير الاجتماعي ةتظهر بعض العينات الميداني : مثال واقعيــ 

ان عدد معتبر   ، 2021لظاهر تسرب المدرسي سنه  ةوريان الشامي في المحددات النفسي ةبها لزهر خلو 
ما يسهل   ،ةب الى بقائهم في الشارع لفترات طويلر يؤدي هذا التس نحي  ةمن المنقطعين مبكرا عن الدراس

بالتسرب المدرسي  المرتبطةواهم الجرائم  ، المنحرفة ت سلوكيارفقاء السوء والانخراط في  لتأثيرتعرضهم 
 ،العنف بين الاحداث  ،الجنسيةالاعتداءات  ،داخل الاحياء والاسواق ةخاص  ة البسيطةالسرقمن ابرزها 

 .التشرد والتسول في بعض الحالات  ،تعاطي المخدرات  ،التخريب العمدي لممتلكات الغير
 : ةالاسباب الاقتصاديـ 

لعل الفقر على راس اسباب الجنوح علما ان الفقر من مسببات الاحباط ويمنع اشباع الحاجات وتحقيق  
 .4والجنوح ةالرغبات فيدفع الى الكذب والسرق

 
جامعة عباس لغرور  ، ، كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، مجلة العلوم الإنسانية التفكك الأسري وانحراف الأحداثليلى ايديو، 1

 .275، ص 2020، جوان 2، العدد 31خنشلة،  المجلد 
رية، جامعة لمين ة الرؤى للدراسات المعرفية والحض، مجلالمحددات النفسية لظاهرة التسرب المدرسي، شامي زيان ، لزهر خلوة2

 .147، ص 2021، جوان 1، العدد 7، المجلد 2سطيف  -دباغين 
 .113، ص مرجع سابق، العوامل الاجتماعية المؤدية إلى تنامي ظاهرة جنوح الأحداثشون ، ر ط هناء3
 .474، ص مرجع سابق، عوامل جنوح الأحداث والإجراءات المقررة لحمايتهم في ظل التشريع الجزائري مختارية بوسماط ، 4
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  ةرات في انحراف الاطفال وتوصل الكثير من الباحثين الى هذه النتيجثوتعد هذه العوامل من ابرز المؤ 
سيء اذا جاء في   تأثيريكون له    ةطفيف ةان الفقر حتى ولو كان بدرج": الذي يقول ت ير منهم كسيرل ب

الى بروز نمط  ادت للأنترنت ةالعالمي ةاستخدام الشبك جةيتوسائل الاعلام وكذا ن كما ل "1اعقاب ثراء ورفاهيه
لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وقد ساهمت  ةالمستحدث طائسجرام الالكتروني نظرا لتوفر الو جديد هو الا 

عن    ةصادر ال 2021بحسب اخر الاحصائيات لسنه   ةالمعلوماتي ةجريمالبشكل كبير جدا في انتشار 
في هذا المجال اشارت الى وجود   ةمتخصص  ةالمتحد  للأممةتابع ةالاتحاد الدولي للاتصالات وهي وكال

  ةاما بالنسب،  2021مليار شخص عبر العالم سنه  4.9نمو عالمي قوي في استخدام الانترنت حيث بلغ 
من مجموع السكان وقد  %56.5  ةنسببمليون شخص  26.35حوالي  2021  انفيللجزائر فقد بلغ في ج 

 ةوارضي ة عد   لأخطارةعرض  فأصبحت الضعيفة  الاطفال هحت في متناول الجميع لا سيما فياصب
 . 2للجرائم الالكتروني  ةمستهدف

حيث يمثل حب الطفال ،  في تشرد  افال المخدرات والخمر عاملا مساعد كما يعتبر كذلك ادمان الاط
الى جنوح   المؤديةلما سبق ذكره حول العوامل  وتأكيدايساعد في الجنوح  3لاخرين هليد ل الاستطلاع وتق

عن ارتفاع نسبي في مستويات تورط الاطفال في الجرائم  : تقرير امني جزائري الاحداث كشف 
قاصر بينهم   5729الوطني ب   للأمنةالعام ةالتقرير الذي نشرته المديري فاد أوالاعتداءات في الجزائر و 

  من شهر فبراير الماضي ، قضيه بين جنح وجرائم واعتداءات  4000فتاه تورطوا في اكثر من  244
لدى تقديمها   خيرة مسعودان العميد  ةالقضائي ة الشرط ةهيئ ة المرأ و  ةالطفول ة لمكتب حماي ةوقالت الرئيس

شهر الاولى من  الا% خلال العشر  3ارتفاعا طفيفا بنسبه   جنوح الاطفال في الجزائر عرف"تقرير ان لل
  12وكذلك اشرار  ةتكوين جمعيو ةبالسرق  تصل% من جرائم الاطفال ت35 "تقرير انالوذكر  ،" ةالحالي ةالسن

الى   فضيجرائم الضرب العمدي الم  فيحالات  04قضيه قتل عمدي و 12قاصر تورطوا في 
وتم تسليم لذويهم حوالي   ةطفلا خلال نفس الفتر  2281 ةاوقفت مصالح الشرطاضافة الى هذا ةالوفا

 . 4( ةطفل لقضاه الاحداث الذين امروا بوضعهم بمراكز خاص 422تم تقديم ، طفل فيما  1753
جنوح الاحداث ل صور ةر عد و العوامل التي تؤدي في مجملها الى ظهو واخيرا تبين ان مختلف الاسباب 

 
 .33، ص مرجع سابق، العقوبات وتدابير الأمن المطبقة على القصرسعداوي ،  بشير1
 . 03ص مرجع سابق ،  ،  الاجراءات الخاصة بحماية الطفل من خطر البيئة الرقمية يمينة العيشوني ،2
 .33ص  مرجع سابق،العقوبات وتدابير الأمن المطبقة على القصر،  بشيرسعداوي ،3
 . 11:16، 2020فيفري www.alarabiya.net  ،20، الرابطتقرير أمني جزائري يكشف تورط الأطفال في الجزائرعثمان لحياني، 4
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 ة. في حق الحدث لا يتحقق الا بتوافر اركانها القانونيمة غير ان قيام الجري
 :لجرائم الاحداث  ةركان القانونيالأ : اثالث

كن المادي  الركن القانوني الر  ،للجرائم ةاعد العامو الى الق نح الحدث الجا ةلجريمية ن تستند الاركان القانو 
 . للحدث بناء على سنه ةالجنائي بالاهليةيتعلق   ةركن شخصي بالغ الاهمي ةالركن المعنوي مع اضاف

تناع الذي ارتكبه الحدث القاصر مجرما بنص القانون  مالاقل او فيجب ان يكون ال : الركن الشرعي-1
او تدبير امن   ةولا عقوب ةلا جريمبانه :)   .الاولى من ق ع ةاو تدبيرا وهذا بنص الماد  ةوان يقرر له عقوب

الضرب والجرح  ةجرائم السرقكعليه قانونا   ةالحدث عن فعل غير معاقب مساءلةفلا يمكن  (،بغير قانون 
 .1ةشرط اساسي لانعقاد المسؤولي ةفالجريم  ةبدون جريم  ةيئ جنا ةنتوصل الى لا مسؤولي إذاالعمدي 

  ،ما لم تظهر في العالم الخارجي ةو المقاصد الداخليلا يعاقب القانون على النوايا  :الركن المادي -2
وعناصر الركن    عن الفعل الناجمةةحقق النتيجت من  اذ لابد ب فقط على الفعل الاجرامي القانون يعاق

 . المادي هي: الفعل ، النتيجة ، العلاقة السببية 
ثل الفعل  تمي إذابدفع زميله من فوق الدرج فسقط هذا الاخير واصيب بكسر خطير يام الحدث ق : مثال

  ةالفعل وما يترتب فيها وهي اصاب ةي رد هة سلوك الاجرامي وهو الدفع من فوق الدرج اما النتيجفيال
سبب الدفع باي الكسر حدث  ةبين الفعل والنتيج ةسببي  ةهو وجود رابط  ةالسلبي ةالعلاق .بالكسر ةالضحي
 2ة بي سبعلاقة البين الفعل وال ةسببي  ةاي توجد علاق ةمباشر 

 3لجرائم المعروضة على الجهات القضائية دي لومن بين صور الركن الما

 : الركن المعنوي -3

ويقصد  ةالقصد الجنائي وتكون متى كانت اراده الفعل واعي ةور ص صورتين  لها  ةجريملالمعنوي ل ركنال 
في   ةالفاعل مهمل ةتكون بصددها متى كانت اراد الجنائي  الخطأةقانونا وصور  ة مجرم ةنتيجالويريد احداث 

مع   ةالجاني الى ارتكاب الجريم ةهو انصراف واراد  :القصد الجنائي .ةارتكاب النشاط المادي وغير قاصد 
 . ولابد توفر عنصرين هما العلم والارادة   بأركانهاالعلم 

 
 .04، ص مرجع سابق ،السياسة الجنائية تجاه الأحداث زاوش ، ربيعة1
، ص  2024/  2023، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي،  شاوي عي  مالأ2

55. 
 01رقم   أنظر الملحق3
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 . يخص شخصا اخر يأخذه يدرك الجاني ان الهاتف الذي  : مثال ةعلم الجنائي باركان الجريمهو :العلم -

 : تتجه نية الفاعل الىمثال1ة نتيجال مي واحداثلتنفيذ الفعل الاجرا اره الحرتيالجاني واخ ةاتجاه ني :ةالاراد -
عوامل   ةاختلاس الهاتف وتملكه رغما عن صاحبه وفي الاخير يتضح ان جنوح الاحداث تتداخل فيها عد 

لتعزيز  و ، ةالجزائي  هالحدث ومسؤوليت  ةقانوني يراعي خصوصي إطارتدخل المشرع بوضع   وهو مستوجب 
الجانحين بهدف   حداث لأبا  ةمتعلق  ةمن الملاحق تتضمن احكام قضائي  ةمجموع الجانب النظري تم ارفاق

 .ربط الجانب النظري بالواقع العملي

 للأحداث الجزائية ساس المسؤولية: أالفرع الثالث 

ان  الطفل باعتبار  ة في قانون حماي  ةمن المسائل الجوهري للأحداث  ةالجزائي ةعد تحديد اساس المسؤولي ي
  ةتمتع بها الشخص البالغ الامر الذي يقتضي معاملدرجه الادراك والتمييز التي ي  تمتع بنفسالحدث لا ي

الجزائري  تبنى المشرعومن هذا المنطلق  ة و ظروفه النفسية والاجتماعي تراعي سنه   ةخاص  ةقانوني 
 .دراكذا قدره الحدث على الفهم والا وربطها بما ةقوم على التدرج في المسؤوليت ةجزائيةسياس

 للطفل الجانح  يةالجنائ المسؤوليةتعريف : اولا 

هي  : )ا عده تعريفات ومن ابرزها ما يليواورد في شانه ةالجنائي ةتناول شراح القانون موضوع المسؤولي
قانون   امما ينص عليه ةاقترافه جريم ةالانسان العاقل المميز لان يتحمل الجزاء العقابي نتيج ليةاه

 القانون او ترك نهىفعل  ةعي لان يتحمل جزءا عقابيا نتيجوا سان العاقل الالان ليةاه) او هي ( ،العقوبات 
الذي يقرره القانون  ءتستوجب الجزا ةمن ارتكب جريم ةاو اهلي ةصلاحي"هي )او 2("مر باسم المجتمعالا

ارتكابه لفعل نهى    ةنتيج  ةلجريم ةالمقرر  ةالذي ارتكبها يتعلق اذا باستحقاق الجاني العقوب ةجريمللكاثر 
 ."3بإتيانه(القانون عن الاقدام عليه او ترك فعل امر القانون 

 اولا   ةوتدرجها يجب علينا فهم بعض المصطلحات القانوني  ةالجنائي  ةقبل التطرق الى اساس المسؤولي

 
 . 79، ص  مرجع سابق أمال عيشاوي ، 1
 .28، ص مرجع سابق قضاء الأحداث،  ،بن مصطفى عيسى2
،  2014، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، الحماية الإجرائية للأطفال دراسة مقارنة، الضمور وداد مصلح 3

 .92ص 
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وقت ارتكابه للفعل او   الارادة الشعور و  بملكتيذلك تعني تمنع الشخص  ، بة الفاعل وقت ارتكابه الجريم
  .السلوك الاجرامي

  عنوكي يعتبر مسؤولا  ، ةالشخص بتحمل نتائج افعاله المجرم الزام هي   الجنائية المسؤوليةمعنى *
 ةاو السلام اي متمتعا بقوه الوعي والادراكيقتضي ان يكون اهلا لتحمل نتائج هذه الافعال  ةافعال الجريم

 .1تؤدي الى العقاب  على الفعل المجرم  ةجنائيال ةالمسؤولي ةفإقاموالتفكير  ةالاراد 

 في التشريع الجزائري  الجنائية المسؤولية -
واحال   الجزائية المسؤوليةلم يرد قانون العقوبات الجزائري ولا قانون الاجراءات الجزائية تعريفا يبين مفهوم 

على انه  "من قانون العقوبات  47وذلك بحسب المواد  المسؤوليةتعريفها على القضاء بل اكتفى باستيعاب 
  عقوبةانه لا "من نفس القانون  48 والمادة الجريمةوقت ارتكاب ة جنون على من كان في حال  عقوبةلا 

لا توقع على القاصر الذي لا "التي نصت على انه 49 والمادة "قوه الجريمةعلى ما اضطر الى ارتكاب  
اعلى ان  المذكورةويتبين من هذه المواد "...... لعقوبات مخففهوالتربية الحمايةسنه الا تدابير  13يكمل 

 .2بل اكتفى بتعداد اسباب امتناعها  المسؤوليةالمشرع الجزائري لم يعرف 

 للحدث  الجنائية للمسؤوليةثانيا/الاساس القانوني 
لدى   الجزائية المسؤولية ا مناطعلى ان العقل والادراك هم  القانونيةفي قواعدها  الوضعيةتجمع القوانين 

لم يكتمل لديه  ، المحددة ك يعتبر الفرد الذي لم يبلغ السنرشد الجزائري وبذللالانسان وتضع سنا معينا ل
  ةشياء والحكم عليها واستخلاص نتائجها ومن ثمالأ ةالتي تزوده بفهم ما هي  الإدراكية و العقليةالقدرات 

عن الاحداث الجانحين   الجنائية المسؤوليةولهذا يمكن القول ان اساس ، يظل غير مسؤول على افعاله 
الجاني لسلوكه  بإتيان الجنائية ةمسؤوليال. وكذا تثبت 3لا يقبل اثبات عكسها قرينة  هو السن الذي يعتبر 

  ة يحميها ك بانه سوف يعتدي على مصلحالاجرامي وهو مدرك لنتائج فعله وسلوكه هذا واعيا في ذل
  .الاختيار ةوحريعنصري الادراك بتوافر  تتحقق   الجنائية الأهلية، إذن المجتمع والقانون 

على التمييز في اتيان السلوك الاجرامي من   ةتسمح بالقدر  ةذهني  بملكات الانسان  يتمتعالاختيار حريه -*
 

 .47، ص مرجع سابق العقوبات وتدابير الأمن المطبقة على القصر، ،بشير سعداوي 1
 .18، ص مرجع سابق ،التدخل الجزائري لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري   ، مهناوي محمد لمين،العقون  إلهام2
  -، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر خصوصية أحكام قضاة الأحداثعدوعة، دالهام 3

 .25، ص 2018/  2017بسكرة، 

التي توفرها في   ةوالنفسي ةوالعقلي ةالعناصر الذهني ةوصف لسلامو هي تعبير :ةالجنائي  ةمفهوم الاهلي*
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 ة. الجنائي ةعدمه وعلى ذلك يكون اهلا لوحده في تحمل المسؤولي
من افعال والادراك ملازم للوعي فمتى كان   يأتيكون له الخيار فيما   على جانب على   الادراك-*

لسلوك  الحتمية النتيجةوان  العقاب كان مدركا لنتائجها وان يدرك ايضا ماهيه  لأفعالهالشخص واعيا 
 . 1الجريمة  طريق

 للطفل  الجنائية المسؤوليةارتباط السن بالتدرج في  :ثالثا
لا تحمل    جنائية المسؤوليةويعني ان  بالأحداث هذا الارتباط هو مبدا اساسي في القانون الجنائي الخاص 

 والنفسي   يوفقا لعمره ومدى نضجه العقلتتدرج فس القدر في جميع الاعمار بل  للحدث بن
ييز  يكون الطفل عديم التم، سنوات  10الى غايه  الولادةيوم من حددت : المسؤولية انعدام  ةمرحل-1

المشرع الجزائري نص  ف ،والعقوبة الجريمةمن الصواب ولا يعرف معنى  الخطأولا يستطيع فهم  والادراك
عن الجرائم    ةالمترتب ة جنائيال ةمسؤوليالسنه اي غير اهل لتحمل  13الصغير الذي لم يكمل الطفل على 

واذا كان الحدث  ، جزائياوبالتالي لا يعاقب  ة(مخالف ةجنح ةالتي ارتكبها مهما كانت درجه خطورتها )جناي
مما يستلزم اتخاذ التدابير  ، من العقاب كونه غير مسؤول جزائيا في نظر القانون يفلت  في هذا السن

قانون   2/  87 ةاكدت الماد ، حيث  ةمسؤوليالالتميز وبالتالي انعدام  لانتفاء قرينة فصغر السن  2لإصلاحه 
  ةطبقا للماد  الغرامة   ةان يقتضي بتوبيخ الطفل او الحكم عليه بعقوبثابتة  ةحمايه الطفل اذا كانت المخالف

 .العقوبات قانون  51

سنة وهي المرحلة التي يكون   13سنوات الى  10وتبدأ ببلوغ الحدث بين  الإدراك الضعيف :مرحله -2
فيها الحدث قد بلغ قدرا معينا من التمييز والادراك لكنه لم يكتمل بعد ، بحث تفهم افعاله بصورة ناقصة  

تنعدم مسؤوليته الجزائية كليا ، وإنما مسؤوليته مخففة ، فيأخذ المشرع   وذلك لامقارنة بالشخص البالغ 
بظروف سنه وقصور ادراكه عند تقرير الجزاء ، مع تغليب التدابير التربوية والاصلاحية على العقوبات  

سنوات الى  10لا توقع على العناصر الذي يتراوح سنه من "طبق للفقرة الثانية من قانون العقوبات بأنه 
 3" .لتهءاو التهذيب فلا يجوز محاكمته ومسا ةسنه الا تدابير الحماي 13اقل من 

 
،  2021، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة المنصورة، عام ماهية المسؤولية الجنائية وعناصرهاأبو خطوة،  شوقي أحمد 1

 .19ص 
 .103، ص مرجع سابق  ،الحماية الإجرائية للأطفال دراسة مقارنة ور،الضموداد مصلح 2
 .26، ص مرجع سابق ،التدخل الجزائري لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري  ، محمد لمين مهناوي ، لعقون الهام 3
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يؤهله    والتمييزيتوفر الحدث فيها نسبه من الادراك  ،سنه من العمر كامله 18سنه وتنتهي ببلوغ   13سن 
فان الطفل الجانح   ، ةالثالث ةمن قانون العقوبات الفقر  49 ةحسب الماد ب  ةالجنائي ةلتحمل قدر من المسؤولي

العقوبات  ة والثاني "والتهذيب  ةالحماي"الاولى وهي الجزاءات الى نوعين من  ةيخضع في هذه المرحل
 .1سنه من عمره  18التدابير تنتهي بتمام الطفل كانت هته يكون  ومهما "ةالمخفف

من قانون   50 المادةنصها المشرع في ، عقوبات مخففه على الطفل تم تسليط  المرحلةومن خلال هذه 
 : التاليالعقوبات على النحو 

  20الى   10عليه من كم  حُ التي تعرض على الطفل هي الاعدام او السجن المؤبد  العقوبةكانت  إذا*
 . ةسن
  ةالمحدد  ةكم عليه بالحبس لمده تساوي نصف المد حُ هي السجن او الحبس المؤقت   ةكانت العقوب إذا*

قانون العقوبات   51 المادةوالى جانب ذلك اضافت  بإلغاءالتي كان يتعين الحكم بها عليه ولو كان 
  .ةالحكم على القاسم في مواد المخالفات اما بالتوبيخ او بالغرام ةامكاني

الا انه لا يمكن اجباره على   بالغرامةالقاصر يتساوى مع البالغ عند الحكم عليه  استنتاجه انوما يمكن 
 .2البدني  بالإكراه التنفيذ 

  نت لذلك تب،  زعلى الادراك والتميي القدرةالحدث تستند الى ماذا توافر  المسؤوليةالجنائيةوبما ان اساس 
  .يقوم على الاصلاح والتهذيب بدل العقاب  بالأحداث خاص  اقانونيانظام  الحديثةاغلب التشريعات 

 

 

 

 

 
 .24، ص مرجع سابق، محاضرات حول قضاء الأحداث،سويقات بلقاسم 1

 25ص ، نفس المرجع2

من  ةوتبدا هذه المرحل ةالناقص ةجنائيال ةويقصد بها المسؤولي: ةالمخفف  ةالجنائي ةمرحله المسؤولي -3
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 الاول: خلاصة الفصل 
  تطور تاريخي ةنما كان نتيج إ و، ةمفاجئ ةحداث لم يظهر بصورالأ اءن قضإخلص هذا الفصل الى 

الشخص البالغ بالنظر   ةللحدث تختلف عن معامل  ةخاص  ةلى تطوير معاملا ةوقانوني طويل فرضته الحاج

ة وعدم اكتمال نضجه الجسدي والنفسي والعقلي وقد تبين من خلال دراس ةالعمري ةمرحلال ةالى خصوصي

او الجزائر اتجهت   ةسواء في اوروبا او الدول العربي  ةنشاه قضايا الاحداث ان مختلف التشريعات المقارن

 من العقاب والزجر   أكثرواصلاحه  حمايةيقوم على  بأحداث تدريجيا نحو اقرار النظام القضائي المستقل 

حداث من خلال ن له دور بارز في تطوير قضايا الأكما تضح ان الاهتمام الدولي بحقوق الطفل كا

اهمها احترام مصلحه الحدث  ةالتي ارسلت مجموعه من المبادئ الاساسي  ةالاتفاقيات والقواعد الدولي

  ةوالعملي  ةوالنفسي  ةظروفه الاجتماعي ةمراعا ةمع ضرور ةوالمحاكم  ةوضمان حقوقه اثناء المتابع ةالفضل

على اعاده ادماجه داخل المجتمع وقد انعكس ذلك على التشريع الجزائري الذي حاول تكريس هذه المبادئ  

 بالأحداث  ةالخاص ةضمن منظومته القانوني

اخرى بينت الدراسات ان اختصاص قضايا الاحداث يستند اساسا الى معايير السن باعتبارهم   ةومن جه 

عند الاقتضاء كما ان    ةوالقانوني ةببعض الضوابط الطبي  ةلتحديد صفه الحدث مع الاستعان ةمعيار الرئيسي

الحدث المعرض للخطر فحسب بل وسع نطاق اختصاص قضاء   ةلم يقتصر على حماي  ةالمشرع الجزائري

والتقويم بدل التشديد   ةتقوم على الرعاي  ةجنائي ةإطار سياس الاحداث ليشمل كذلك الاحداث الجارحين في 

 .في العقاب 

  ةوعليه يمكن القول ان قضاها الاحداث يشكل نظاما قضائيا متميزا يهدف الى تحقيق توازن بين حماي

وتسعى الى  ىتراعي مصلحه الفضل ةالحدث من خلال اعتماد اليه قانونيه وتربوي ةالمجتمع وحماي 

. ادماجه كفرض صالح داخل المجتمع ةاصلاحه واعاد 



 
 

 

 : الفصل الثاني  

 جراءاتالإ

   بمتابعة ومحاكمة ة الخاص
 الجانحينحداث الأ
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   : تمهيد
  ةتراعي سنه وظروفه النفسي  ةمتميز  ةقانوني  لإجراءات  هخضاعإ الجانحالحدث  ةتقتضي خصوصي

من حاجته  أكثرصلاح والإ  ةالتكوين ويحتاج الى الحماي ةا ما يزال في مرحلباعتباره شخص  ةجتماعيوالا
  ةومحاكم ة متابع مراحلتنظيم مختلف   ةلك حصل المشرع على وضع قواعد خاصلذ ، الى الردع والعقاب 

  ةوتنفيذ الاحكام الصادر  ةالمحاكم ةالى مرحل وصولاً  ،البحث والتحقيق ةمن مرحل بدءاً  ،الجانحينالاحداث 
 .الفضلى للحدث  ةالمجتمع وضمان المصلح حمايةيوازن بين  إطاروذلك في  ،بشأنهم

  ةفي متابع ةالعام ةوالنياب  ةالقضائي ةطلع به الضبطيضمن خلال الدور الذي ت ةوتظهر هذه الخصوصي 
د  متكما ت، جراءات ثناء الإأ حقوقه  ةتهدف الى حماي ةضمانات قانوني  منالحدث الجانح مع ما يحيط ذلك 

، الحدث  ةمع طبيع تتلاءم  ةجراءات خاصإقر المشرع أحيث ، ةالتحقيق والمحاكم ةالى مرحل ةهذه الحماي
 خص   ،لى جانب ذلكإ ،ى له اثناء سير الدعو  ةو الضمانات الممنوحأالجلسات  ةسواء من حيث سري

مع  ، من القواعد التي تراعي هدف التقويم والاصلاح ةضد الحدث بجملالصادرة م والتدابير حكا المشرع الأ
 .ذلك أمكن كلما  ةللطعن فيها والحد من سلب الحري ةتقرير وسائل قانوني

والتحقيق مع الحدث في   في مرحلتي البحث  ةجراءات المتبعسيتم في هذا الفصل التطرق الى الإ ،وعليه
في مواجهته والضمانات   ةحكام والتدابير المقرر محاكمته وتبيان الأ ةخصوصي ةول ثم دراس المبحث الأ

 .بها في مبحث الثاني ةالمرتبط
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 المبحث الاول الاجراءات المتبعة في مرحلتي البحث والتحقيق مع الحدث  
باعتبارهما الاساس الذي تبنى  انحين، لغه في القضايا الاحداث الجالبحث والتحقيق اهميه با تاتكتسي مرحل 

فقد حرص  ةوالاجتماعي ةالنفسي ةالحدث من الناحي ةونظرا لخصوصي ةعليه باقي الاجراءات اللاحق 
بما يضمن   ،على البالغين  ةتختلف عن تلك المطبقة  قواعد خاصلالمشرع على اخضاع هذه المراحل 

هذه الاجراءات الى  ةمباشر  ةالمشرع مهم أسند كما  ى،الحدث وصون حقوقه اثناء سير الدعو  ةحماي
الحدث وتهدف الى   ةالتي تراعي مصلح ةمن الضمانات القانوني ةمع احاطتها بمجموع  ة،مختص جهات 

 . وتقويمه اكثر من التركيز على الجانب العقابي هاصلاح

في التحري عن جرائم الاحداث في المطلب   ةالقضائي ةالضبطي تطرق الى دورال ومن هذا المنطلق سيتم 
لب  الاول مع ذكر اختصاصاتها وضمانات الحدث لديها من خلال فروع المطلب وستتناول كذلك في المط

ومن   ةالعمومي  ى وتحريك الدعو  ةالوساط إجراءكنحين  لجاالاحداث ا ةمتابع في  ةالعام ةالنياب الثاني دور
 ة. للحدث خلال هذه المرحل ةجراءات التحقيق والضمانات المقرر إخلال المطلب الثالث سيتم بيان 

  دور الضبطية القضائية في التحري عن جرائم الاحداث: المطلب الاول 
اذ ، ةالعمومي ةحداث من اهم المراحل التي تسبق تحريك الدعو الأفي جرائم   ةالقضائي ةيعد دور الضبطي 

 الحدث  ةخصوصي ةمع مراعا ةتتولى مهمه التحري وجمع المعلومات والبحث عن ملابسات الجريم
 ةالبالغين لذلك احاط المشرع هذه المرحل ةتختلف عن معامل ةخاص  ةقانوني  ةتحتاج الى معامل ةباعتباره فئ 

الحدث  ةضمانات تكفل حماي ةمقابل تقرير عد  ةالقضائي  ةمن الاختصاصات الممنوحة للضبطي ةبمجموع
على ذلك سيتم التطرق من خلال هذا المطلب الى  اً وصون حقوقه اثناء اجراءات التحري وبناء

فرع الاول والفرع الثاني سنخصصه  الجرائم الاحداث في في مجال التحري عن  ةاختصاصات الضبطي 
 ة. القضائي ةلبيان ضمانات الحدث امام الضبطي 

 التحري عن جرائم الاحداثمجال  اختصاصات الضبطية القضائية في  :الفرع الاول
طلع  ضاذ ت ةبالبحث والتحري عن الجرائم وجمع الادل  ةمن اهم الجهات المكلف ةالقضائي ةتعد الضبطي 

  ن حسن سير عملها حدد المشرع نطاقضمال والاستدلال و  ةالعمومي  ى في تحريك الدعو  دور اساسيب
من المهام   ةالجرائم التي تتولى معالجتها كما اسند اليها جمل ةاختصاصها من حيث المكان ونوعي
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تطرق الى الاختصاص المحلي الطار القانون وعليه يقتضي الامر والصلاحيات التي تمارسها في ا
 . اعمالها ةثم بيان المهام التي تقوم بها اثناء مباشر   ةالقضائي  ةوالنوعي للضبطي

 ة القضائي ة يطللضبالاختصاص المحلي والنوعي : اولا
بشكل   لا يخول لصاحبها البدء في اجراءات التحري والاستدلال ةالقضائي  ةالضبطي ةصف  ةان مجرد حياز 

 .للاختصاص  ةالمرسوم ةوالنوعي ةالتقيد بالحدود الاقليمي ةمطلق بل يستلزم الامر صراح

 )الاقليمي(الاختصاص المحلي -1
بالتحري عن الجرائم واستيقاف مرتكبيها وجمع    ةمهامهم المتعلقة ممارس ةالقضائي ةيتولى ضباط الشرط

اليهم داخل النطاق الجغرافي المحدد لهم بموجب التشريعي اذ يقع   ةالموكل ةادلتها وسائر التدابير القانوني 
 .الاختصاص المحلية  تعيينهم والتي تعرف قانونيا بدائر  ةلجه ةباطلا اي اجراء يتخذ خارج الحدود المكاني

مهامه في التحري    ةالقضائي ةط الشرطابمجال الاقليمي الذي يباشر فيه ضوالاختصاص المحلي هو ال
او   ةالقضائي  ةويتحدد هذا الاختصاص بنطاق الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرط ةوالبحث عن الجريم

في   ةفي حين تستثني هذه القاعد 1ا. ج .من ق1ة فقر  24 ةنص الماد ما جاء في  فقو  العون نشاطه العادي
 ة. من نفس الماد  5ة الفقر 

وحدات الدرك الوطني خارج المناطق   عمل ميدانيا اقتضت ان يرتكز نشاطالحيث ان قواعد تنظيم 
داخل المدن والمناطق  ةت الامن الوطني يرتكز نشاطها خاص الطرق ووحدا ة في الارياف وشبك ةالعمراني

  ةليس هناك قيد على ضباط الشرط ةالقانوني ةغير انه من الناحي ،ةالسكاني ةكثافالذات  ةالحضري
  للأمنالتابع  ةلزميل ةالجرائم التي تقع في المدن وكذا الامر بالنسب ة لدى الدرك الوطني معاين  ةالقضائي

الامن الوطنيين   واسواء كانوا تابعين للدرك  ةالقضائي  ةشرطالن ضابط إ حال ف ةالوطني وعلى اي 
  يعفى او   ةيشاء في التكفل بالتحقيق في قضي من  لفولهذا الاخير ان يك ةوكيل الجمهوري ةلإدار يخضعون  

 2.لمجريات التحريات  ةيراها مفيد  عتبارات لا ةالقضائي  ةمنها ضباط الشرط

 
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج  2015يوليو سنة  15الموافق لـ   1436رمضان عام   24مؤرخ في   12  - 15قانون رقم 1

 .2015يوليو  16، 54العدد  ر،. 
 شهادة ماستر، جامعة عبد الرحمان ، مذكرة لنيلالفاصلة القضائية في القانون الجزائري  واختصاصاتمجلس الدولة ، أمينة بوعوينة2

 .11 - 10، ص  2013 - 2012ميرة بجاية، 
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  اً جواز مد الاختصاص المحلي في حال الاستعجال او بناء ةالقضائي ةكما اجاز القانون لضباط الشرط
 إذاالاقليم الوطني  ة اختصاص المجلس القضائي او الى كاف ةدائر  ةالى كاف ة المختص ةسلطالعلى طلب 

  ةالذي يباشرون مهمتهم في ادار  ةطلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا مع اخبار وكيل الجمهوري
 .1اختصاصه

 الاختصاص النوعي -2
  بالأعوانفيما يتعلق  ةخاص  ةالقضائي ةلفئات الضبطيإ ج  ق تقسيم الاختصاص النوعي يظهر من خلال

بمعنى ان مجال البحث والتحري   ةالقضائي ةوبعض الموظفين المخول لهم قانونا بعض مهام الضبطي 
ري بجرائم حسب نوعها من خلال تقنيات البحث والتح  ل عملهم ووظائفهم فمنهم من يختص يكون بمجا

 2. مثلا ةكالجرائم المعلوماتي ة تقني ةاو معرف ةنيفة فيها فتكون جرائم تستوجب خبر 

البحث والتحري في جميع انواع الجرائم حيث يتولى الضباط المحددون في  ةالقضائي ةفيجوز للضبطي
  29من ق إ ج دون التقيد بأي نوع منها ، يساعدهم فيها الأعوان المنصوص عليهم في المادة  23ةالماد 

يذكر الاجراءات التي يباشرونها   القانون ولمفتقييدهم بنوع معين من الجرائم  دون  ،من نفس القانون  30و
نها  أ بعض الصلاحيات التي من ش  ةلمباشر  ةحري على سبيل الحصر بل منحهم سلط ثناء البحث والتأ

 3.ومرتكبها ةالكشف عن الجريم

 في ميدان البحث والتحري  ةالقضائي ةختصاصات الضبطيا :ثانيا
من الاختصاصات التي تهدف الى الكشف عن الجرائم   ةفي ميدان البحث والتحري جمل ةتمارس الضبطي

للحدث وتتمثل هذه   ةالمقررات الخاص بالنسب ةالضمانات القانوني ةبها مع مراعا  ةمتعلقال لأدلةوجمع ا
 :المهام في

 

 
، مذكرة لنيل شهادة 12  - 15إجراءات التحري والتحقيق في قضايا الأحداث في ظل القانون ويشاوي رقية،، نور الهدى قعباش1

 .22، ص 2020ماستر، الجزائر، 
 .170، ص 2023، الجزائر، 1، العدد 16، الحقوق والعلوم السياسية، المجلد التحقيق الجنائي في جرائم الأحداث، أمينة بوسماحة 2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  النظام القانوني للاختصاصات القضائية، عبد القادر مشيد 3

 .16، ص 2022
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 والبلاغات ى شكاو التلقي -1
ن  أويجوز  ،سواء كان مقترفها شخصا معلوما او مجهول ةهو الاخبار عن وقوع جريم بالإبلاغالمقصود 

ط الشرط  ابج على ان يباشر ض.ا .من ق 26 ةدد نصت الماد صي وسيله وفي هذا الأبليغ بالتيتم 
والبلاغات ويقومون بجمع   ى و اكويتلقون الش 21و 20في المادتين    ةموضحال ةسلطال ةالقضائي

وفرق ة العادي ةالقضائي  ةوفي هذا الاطار تقوم الشرط ،ةوالاجراءات التحقيقات الابتدائي  1الاستدلالات 
 ةووقاي ة اريهم المعنيين المباشرين بحماي والبلاغات باعتب ى كاو الشوخلايا الاحداث بتلقي  ةالطفول ةالحماي

بتحرير محاضر على اعمارهم   ةالقضائي ةاو التعرض لهم ويقوم ضباط الشرط نحرافلإالاحداث من ا
 2.بكل ما وقع من الجرائم بغير تمهل  ةواخطار وكيل جمهوري

 جمع الاستدلالات  -2
  ةالعمومي ى على تحريك الدعو   ةالسابق ةجراءات التمهيديلإا ة ستدلالات هي مجموعلإ جمع ا ةن مرحلإ  

، ةالقضائي  ةط الشرطابض  مأمورالى علم  ةالحدث الجريم أالتي يصل فيها نب ةمنذ اللحظأ الجزائية وتبد 
التي   ةجريم ال قصد البحث عنبواثبات الحقائق   ةبما يسمى الاستدلال او جمع الادل ةفتقوم هذه الاخير 

 . خطورتها وجسامتها دىارتكبها الحدث وتحديد نوعها وم

  ةوالاجتماعي ةالنفسي  ةفي الجنوح والتحري عن الظروف الخاص المتورطفي حين يتم البحث عن الحدث 
يتم اتخاذ الاستدلالات    واذا كان ممكن لكي يتم التصرف فيه ةالعام ةرساله لنيابإ وتحرير محضر بذلك و

 3ة.حدث خاصة الالاجراءات على نفسي ةالحدث او من يتولى حضانته حتى لا تؤثر كاف الد بعلم و 

 للأحداث للبالغين ولم يخصص نصا  ةستدلالات بالنسبلإجمع ا ق ونجد ان المشرع لم يحصر طر  
  ةالمنحرفين حيث اعطى ضباط الشرط القضائية صلاحيات واسعه في استعمال كل الاساليب القانوني

عدم   ةالقضائي ةط الشرطابغير انه يجب على ض، 4جرم موال ةبالجريم ةللحصول على الايضاحات المتعلق

 
1 

  17، ص 2014(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة اكلي محند أولحاج، البويرة، الأحداث )دراسة قانونية وقضائية، عقيلة عبداوي 2
- 8. 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  إجراءات المتابعة والتحقيق مع الحدث الجانح، فطيمة بولعراس3

 .16 -  15، ص 2016
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن  ، التحقيق والمحاكمة للأحداث الجانحين في التشريع الجزائري يوسرى قدادرة4

 .10 - 9، ص 2023باديس، مستغانم،  
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الحدث الا انها   ةسعه في جميع الاستدلالات حول حالمع الحدث مهما كانت سلطته وا ةاستعمال الخشون
 :من الضمانات هي ةبجملة تبقى مقيد 

 . حقوق الانسان وحريته ةمراعا -
 . وجوب تحرير محضر جمع الاستدلالات  -
 .الاستدلالات  فع في مرحلبمدا  ةجواز الاستعان -

 : تقييد حريه الحدث-3
حاطها بضمانات  أيقتضي البحث والتحري احيانا اتخاذ اجراءات تمس بحريه الحدث غير ان المشرع

 :ما يلي أبرزهاتراعي سنه ووضعه القانوني ومن  ةخاص

 الاستيقاف   -أ
والغرض  ةيالقضائ ةاجراء من اجراءات التحري يدخل في صميم اختصاصات ضباط الشرط يعد الاستيقاف

ارت أثومهنته ومحل اقامته ووجهته كلما ه ه الشخص المستوقف وسؤاله عن هويت منه هو معرفته هوي
 1ة. القضائي ةوامر الضبطيأةطاع إلاما على الشخص المستوقف هو الشكوك حول

  خاصةة لائق ويجد هذا الاجراء مجالا واسعا في ميدان الاحداث الهاربين او المتواجدين في ظروف غير  
مما يجعل   ةسن 15الى   14لا ابتداء من إ للأحداث التعريف  ةن الواقع العملي يثبت عدم تسليم بطاقأو 

يمه له من  لمقر للاتصال بممثله الشرعي وتس أقرب لى إدون الحدث الذي لم تعرف هويته االضباط يقت
 ةومنع وقوعها سواء مارسته الشرطة من الجريم ةستيقاف من قبيل الوقاي لإحيث يعد ا ةوالحماي ةباب الوقاي

 2. بمختلف اسلاكها ة الاداري ةاو الشرط ةالقضائي

 

 

 
، قالمة،  1945ماي  8، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين، سمير زراولية1

 .26، ص 2024
 .نفس المرجع2
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 الضبط والاقتياد  
في   كان او حدث ويكون حاضراً اً  بالغة  بجريممتلبس خصوص الشخص الب ةالقضائي  ةيقوم ضباط الشرط

  أقرب واقتياده الى  بضبطهالناس   ةعام قومن يأما إو ة، بضبطه واقتياده لوكيل جمهوري  ةمكان وقوع جريم 
 1. ا ج قمن  94 ةحسب ما جاء في الماد ة مركز شرط

  ةطبقا للماد  ةنه يجوز لوكيل الجمهوريإف ةرتكاب الجريمبمكان إحاضرا  الجريمةن لم يكن المتلبس ب إما أ
 2. قاضي تحقيق فتح التحقيقوذلك قبل ان يلتمس من  بإحضاره مرأصدار إمن نفس القانون  1ة  الفقر  92

 : التوقيف للنظر 
  اواستثناءً التحقيق ، عام لقاضي   كأصلمر القيام به أيخول  يجراء تحقيق إجراء التوقيف للنظر  إيعتبر 

صل اجراء  لأثارها وهو في اآ ضياع  ةخشي ةالتلبس بالجريم ةتوفرت حال تىم ةالقضائي  ةلضباط الشرط
،  التنقل ةحري ةخاص  ةوبصف ةعام  ةبصف ةالشخصي ةينطوي على المساس بالحري كونه ةالخطور  لغبا

ايتها  حم أحرصت دساتير الدول على تقرير مبد ولهذا  ،لكل انسان ومقدساً بل    اساسياً  والتي تعتبر حقاً 
 3. ما يسمح به القانون  إطارمساس بها الا في  وجرمت القوانين بعد ذلك كل

أن  شرط السن حيث يجب  ن التوقيف للنظر يقوم على شروط هيإ ف ةجرائيلاا  ةعيالشر أ من مبد  وانطلاقاً 
  ايضا شرط نوع ،للتوقيف وذلك حسب نصوص المواد  حتى يكون محلاً   ةكاملة سن  13يبلغ الحدث 

 ةمد ، واخيرا. عقوبتها خمس سنوات  ةظاهر بالنظام العام او جريم لإخلال ةن تكون مشكلأ ب ةالجريم
الا انه ورد استثناء هنا حيث   ةساع 24عامه ان لا تتجاوز  ةن توقيف الطفل للنظر كقاعد إتوقيف فال

ة  ليالآ ةمعالجال ةنظمأ الامر بجرائم الاعتداء على  عندما يتعلق ةواحد  ة التوقيف مر  ةيمكن تمديد مد 
وثلاث مرات عندما يتعلق الامر بجرائم   ،ةيتعلق الامر بالاعتداء على امن الدول  ومرتين عندما ،للمعطيات 

 
، القانون والمجتمع،  الحماية القانونية للحدث قبل المحاكمة دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، ي شروينعناب 1

 .64، ص 2020، 2، العدد 8المجلد 

 64ص  سابق، مرجععنابي شروين،2
، جوان  16، العلوم القانونية والسياسية، العدد ، إجراءات تكييف الفعل الجانح للمخطوف وفق التشريع الجزائري إلهام بن خليفة3

 .176، ص 2017
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الخاص   بالتشريع ةجرائم المتعلق الوجرائم تبييض الاموال و  ةالحدود الوطني ةالعابر  ةالمخدرات منظم
 1ة.او تخريبي ةارهابي بأفعالمر بجرائم موصوفه لأرف وخمس مرات عندما يتعلق ا بالص

 ضمانات الحدث امام الضبطية القضائية : الفرع الثاني 
  ةضبطيالالبحث والتحري امام  ةخلال مرحل ةمن الضمانات القانوني ةاحاط المشرع الحدث الجانح بجمل

 : وتتمثل هذه الحقوق والضمانات في ،ة فاظا على حقوقه الاساسيحو لسنه من  مراعاة ،ةالقضائي

 ةالبراء : قرينةاولا 
من   ةوهو يشكل ضمان ،ةوالقوانين الوطني ةبعض المواثق الدولي  همن شرعيت لبراءة ا ةقرين أيستمد مبد  

قع  اوقد اثبت الو   ،باختلاف درجاتها  ةالجزائي ة القضائي ةالضمانات التي وجدت للحد من تعسف الاجهز 
مام  أراءتهم بب  ولى ثمصرحا ةقضائي  ت مام جهاأدينوا أشخاص أهم المحاكم كما يوجد أتشخاص بر أوجود 
 2.ض ستئناف او النقالإجهة 

كل شخص يعتبر بريئا حتى  :" بقوله  41في مادته  المبدأالجزائري على هذا  2020وقد نص دستور 
 3. " ةعادل  ةمحاكم إطارفي ، دانتهإ ةقضائي ةتثبت جه

فعال  لأرتكاب اإحتى ولو اعترف ب، بالطفل لصيقة ةقرين ةالبراء ةطفال تظل قرينلأا ةوفي مجال متابع 
التحقيق لا يعتد  ةن تصريحات الطفل امام هيئ أكما  ،فيه ةفتراض البراءإعترافه لا يهدم إ ن لإيه  إل ةالمنسوب

 4.لا على سبيل الاستئناسإبها 

 ثانيا حق الحدث في التزام الصمت

متناع عن  لإكالحق في ا ةتزام الصمت بتسميات مختلف إل في  شارت مختلف التشريعات لحقوق المتهمأ
  ةاو عدم الادلاء بالتصريحات اثناء مباشر  ،والحق في السكوت والحق في الامتناع عن الكلام، التصريح

 
 .نفس المرجع1
،  معهد العلوم  16، مجلة القانون، العدد ضمانات حماية الطفل الجانح أثناء التحقيق، المركز الجامعي أحمد زبانةبغشام زقاي ، 2

 104، غليزان، ص 2016القانونية و الإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، جوان 
م، ج. ر،  2020ديسمبر سنة  30هـ الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15الصادر في  2020من دستور الجزائر  40مادة 3

 .2020، 82العدد 
، الاجتهاد القضائي، العدد السابع عشر،  التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في قانون حماية الطفل الجزائري كميلة قهار روضة، 4

 .154، ص 2018جامعة معسكر، 
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خير في  الطفل الى حق هذا الا ةالمشرع الجزائري لم يشر في قانون حماي أنغير  ةالجنائي  ى الدعو 
 1. التحقيق ات مام هيئأالصمت عند مثوله 

الصمت وعدم الادلاء باي تصريح   في ذلك الحدث الحق في بما طى للمتهمع  أن المشرعأ لاإ     
من   2ة فقر  175 ةمتناع بموجب الماد لإوا ةجاب لإفي اة كامل ةمع تمتعه بحري  ،مام جهات التحقيق أعتراف إ و 

 .ج .اق.

 الوالدين والمسؤول عنه  أحدحق الحدث في حضور : ثالثا

يضا كون  أو   ،والخوف من ذات الحدث  ةالرهب  ةزالإذلك بهدف  الحدث وحيث يشترط حضور المتولي امر 
مر مهم لتقديم الدعم  أمره أفحضور ولي ، هذه الاجراءات هة ث غير قادر وغير مؤهل على مواجالحد 

المادي والمعنوي من اجل الحصول على    للإكراه النفسي والعاطفي له لضمان عدم تعرض الحدث 
 2. اعتراف

على حضور ولي الحدث اثناء التحقيق    68المتعلق بحمايه الطفل في مادته  12/ 15وقد نص القانون 
هذا الاخطار مجرد اعلام    ويعتبر"ةالشرعي بالمتابع مثلهوم حداث الطفللأقاضي ا ، إذ: " يخطريخطر

هذا الواقع من خلال تعيين   ةلمواجه ةتخاذ التدابير اللازمإعي من من اجل تمكين ممثل الطفل الشر 
 3.مر المتخذ ضد الطفللأستئناف اإ ستعمال حقه في إحامي و م

 الحق الحدث في حضور محامي  :رابعا
والتحقيق   ةمتابعالفي جميع مراحل  وجوبياً  مراً أالطفل ة مساعد لمحامي الحضور  منجعل المشرع 

ون  وبهذه يك فل، الط ة من قانون حماي 1فقره   67 ةبموجب الماد  ةشرع صراح كده المأوهو ما  ،ةوالمحاكم
لما هو   وهذا خلافاً  جراء باطلاً إدون حضور محاميه  ةجريمالرتكاب إالتحقيق مع الطفل المتورط في 

 
)دراسة   حقوق الحدث في مرحلة التحقيق وفق القانون الجزائري والمواثيق الدوليةعبد الرزاق بن يمنة ، عبد الهادي لعمش ، 1

 .50، ص 2018مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة غرداية، 

  04القواعد القانونية الخاصة بالأحداث فيمرحلتي التحقيق والمحاكمة وفق القرار بقانون رقم محمد خليل محمد ذياب، 2
، جامعة محمد الخامس، 4، العدد 9، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد بشأن حماية الأحداث 2016لسنة

 .744، ص 2025الرباط، 
،  1، العدد 10، العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12-15حماية حقوق الطفل في ظل قانون  إبراهيم الخليل، عبد الحق مرسلي، 3

 59، ص 2019المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، 
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عن حقه في حضور محاميه   ةصراح  نازلن يت أخير لأيجوز لهذا ا ذ الجرائم التي ارتكبها البالغ امقرر في 
وحمايته من كل ما   بتدائيفي دعمه معنوياً لإتحقيق ا ةاللى جانب الطفل خلال مرحلإاهم وجود المحامي ويس

  مثلهلذلك اذا لم يقم الطفل او م قترفهإن يكون قد أيه من تهم دون إلعتراف بما نسب للإن يدفعه أ يمكن 
 1. من تلقاء نفسه ويعهد ذلك الى نقيب المحامين حداث محامياً لأرعي بتعيين محام يعين له قاضي االش

مرئي والمسموع الستخدام وسائل تكنولوجيا كوسائط إل الضمانات ان يتم سماع اقواله بكما يكون من قبي 
 2. من المحققين او غيرهمة بين مجموع هنفسي او خوف قد يتعرض له من خلال وجود  رهاقإي األتجنيب 

 صلاحيات النيابة : المطلب الثاني 

النظام   ةوحماي ةجريمال ةفي ملاحق التي تنوب عن المجتمع ةالاصلي ةالقانوني  ةالهيئ ةالعام النيابةتعد  
من الصلاحيات والامتيازات التي تتوزع   ةواسع ةمنحها المشرع حزم ةتحقيق هذه الغاي لأجلو ، العام 

 ة.الاجراءات وحتميه تحقيق العدال ةبين مرون توازنانالى مرحلتين  ةالجنائي الخصومةبحسب مسار 

  ةسلط ةالعام ةحيث تملك النياب ، المتهم قضائيا  ةالاولى قبل اتخاذ القرار في مواجه ةتتجلى المرحل
  ةوذلك اما بتجميد متابع، اجرائيا دون بلوغ المحاكم و بعض القضايا وديا  ةتتيح لها تصفي ةواسع ةملائم

 ة.من خلال اجراء الوساط ضائيةقال ةالنزاع وفق مفهوم العدال بإنهاءعبر اجراء الحفظ او  

بتحريك   ةوهنا تبرز صلاحيات متعلق، القضاء  ةفتبدا عند الانتقال بالنزاع الى حوز  ةالثاني ةمرحل اام
الا  ، الشأنالاختصاص الاصيل والمباشر في هذا  ةهي صاحب  ةالعام ةرغم ان نياب، و  ةالعمومي ى الدعو 

غير طريق  عن  ةالعمومي  ى تحريك الدعو  ةجاز في حالات استثنائي أ، ةلضمانات الحماي اان المشرع وتوسيعً 
 . ةالنياب 

 .فرعين الاول والثاني لهذا المطلب الوعليه سنتطرق الى هذه الصلاحيات من خلال 

 
-15عن خصوصية التحقيق الابتدائي في جرائم الأطفال دراسة تحليلية على ضوء القانون رقم ، نورة هارون ، حمد الأمين أوكيلأ1

 .213، ص 2020، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، 2، العدد 12المجلد  المتعلق بحماية الطفل، الاجتهاد القضائي، 12
رسالة للحصول على درجة   ، ضمانات التحقيق مع الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة )دراسة مقارنة(،مفرج الرشيدي ،سعاد فلاح2

 .40، ص 2016الماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 
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 العمومية  ى قبل تحريك الدعو : الفرع الاول 
تتجلى في  ، ةبمجرد اتصالها بمحاضر الضبطي ةالجزائي ةفي تقدير المتابع  ةواسع ةبسلط  ةتتمتع النياب 

وبدائل   ةحيث خولها المشرع صلاحيات تقديري،  ةالعمومي ى الرسمي بتحريك الدعو  للقرارةالسابق ةمرحلال
وهنا تبرز هذه الصلاحيات  ، ء عن المحاكم ىف العب يوتخف  الجنائية ةالسياسي  ةتهدف الى عقلن ةقانوني 

 ة جدوى المتابعنعدام لإليه  أإوتلجذات مسارين الاول ذو طابع اداري وقانوني وهو الحفظ  
  ض لف ةبديل آلية وهي  ةوهو اجراء الوساط تصالحيوالثاني ذو طابع  ،  القانوني  تأسيسالاو عدم 

 . ينائجر وفي هذا الفرع سنفصل في الإ ةالنزاعات بالطرق الودي

 اجراء الحفظ : اولا 

المشرع الجزائري مقرر الحفظ وانما اشار اليه من باب الحديث عن اجراءات التي يتخذها وكيل   رفلم يع 
وانما  ، تعريفات ليست من دور المشرعالعطائه إ التي ترده و  لبلاغات واشكاوى ال بصدد محاضر  ةالجمهوري

 .مفاهيم التعريفات وتحديد بذكرالالفقه   ةيختص عاد 

وان اختلفت اساليب تلك التعريفات   ه ، على مضمونو الحفظ  لمقرر ةالاداري ةطبيع العلى الفقه  ويكاد يتفق 
يبدي من خلاله تصرفا سلبيا   ةمقرر قضائي صادر عن وكيل الجمهوري: "  الا انها تصب في انه

او   ةسباب قانونيمستندا على ا بشأنهاةالجزائي  ةعدم المتابعببخصوص محضر او ابلاغ او شكوى  
 ."1موضوعية 

فإن النيابة العامة تستند في اتخاذها لهذا الإجراء إلى ، ه الطبيعة القانونية لمقرر الحفظوبناءً على هذ 
 :جملة من الأسباب 

تتعدد الأسباب القانونية حيث تتمثل أساساً في انعدام الصفة الإجرامية، وذلك إذا  :  الأسباب القانونية-1
بمقتضى نصوص التجريم والعقاب، كأن   اصلاتبين من محاضر الاستدلال أن الواقعة لا تشكل جريمة  

يكون النزاع ذو طابع مدني محض، وكذلك توافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية لدى مرتكب الفعل 
الإدراك والتمييز اللازمين لتحمل   مما يجرده منصغر السن أو الاكراه أو  وقت الجريمة كالجنون أو 

 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، 9مجلة القانون، العدد، لمقرر الحفظ ةالقضائي ةالطبيع،عبد الرؤوف جعفري 1

 . 280، سعيدة، ص2017ديسمبر 
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من   39المسؤولية، كما يعد توافر سبب من أسباب الإباحة )مبررات موضوعية( مبرراً للحفظ وفقاً للمادة 
 1. به   أذن قانون العقوبات، مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، أو وجود أمر من القانون أو

ومن جانب آخر تصدر النيابة قراراً بالحفظ في حالة عدم العقاب على الشروع، مستندة إلى مبدأ الشرعية  
وفي الجنح التي لم يقرر القانون  ( التي لا يعاقب على الشروع فيها إطلاقاً )الجزائية، وذلك في المخالفات 

عقاباً صريحاً على الشروع فيها، علاوة على ذلك يتم الحفظ عند وجود مانع يحول دون إمكانية تحريك  
الدعوى العمومية، فرغم أن النيابة تحرك الدعوى تلقائياً، إلا أن المشرع اشترط في بعض الجرائم تقديم  

تحفظ أوراق  ، وأخيراً . نها لا يمكن المتابعةشكوى، طلب، أو إذن مسبق لحماية مصلحة خاصة، وبدو 
حيث  ، من ق.إ.ج  9الدعوى عند وجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المحددة في المادة 

 تحول دون استمرار المتابعة  ( كـالتقادم، الوفاة، العفو الشامل )تطرأ وقائع قانونية 
 2. الجزائية 

قرارها بحفظ الأوراق على أسباب موضوعية تتعلق  في النيابة العامة  تتأسس: الأسباب الموضوعية-2
بالوقائع ذاتها، وتأتي في مقدمتها انعدام أو عدم كفاية الأدلة، حيث يتطلب توجيه الاتهام وجود قناعة  

راسخة وثابتة بمحاضر البحث والتحري تؤكد وقوع الجريمة ونسبتها للفاعل، فإذا كانت الأدلة المقدمة لا 
  الشبهات، فإن النيابة تقرر حفظ الملف نظراً لأن عدم الكفاية يؤدي حتماً للحفظ، وهو مجرد ترقى لتجاوز 

وتتمثل ثاني هذه الأسباب في عدم معرفة الفاعل، إذ لا يمكن قانوناً   ما يجعل انعدام الأدلة كلياً أدى لذلك
  تحريك المتابعة الجزائية دون وجود شخص تنسب إليه الجريمة المرتكبة، مما يجعل بقاء الجاني مجهولاً 

السلطة الملائمة  مباشرا عدم ملاءمة المتابعة تطبيقاً يُعد وأخيراً،  . سبباً موضوعياً لحفظ ملف القضية
الممنوحة للنيابة العامة، حيث تقوم بالموازنة بين الأضرار الناتجة عن الجريمة وتلك التي قد تترتب على  

أو إثارة الاضطرابات  الوضعالمتابعة القضائية نفسها، فتقرر حفظ الأوراق لعدم الملائمة تفادياً لتفاقم 
 3الطلابية. والاحتجاجات، كما حدث تاريخياً في بعض الاحتجاجات 

 :حيث يترتب على قرار حفظ الدعوى العمومية جملة من الآثار القانونية الهامة هي

 
، 37، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر  دون إحالتها على جهة الحكم، للنيابة العامة في نتائج الاستدلا تصرف ا، جمال إدريسي 1

  .60 - 59، ص 2023، الجزائر، 2العدد 
 .نفس المرجع2
، جامعة تسمسيلت، 2، العدد 10الحقوق والعلوم السياسية، المجلد مجلة ، مصير الدعوى العمومية دون تحريكهاجلاب ،عبد القادر 3

 .6، ص 2025الجزائر، 
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ى العمومية يبقى دون تحريك مما يعني أن مصير الدعو  : أن قرار الحفظ غير ملزم للنيابة العامة -1
لذلك، بخلاف أو حاجة ولا يمنع ذلك النيابة من العودة إليها وإقامتها مجدداً إذا رأت مصلحة  ،ا مؤقت

الذي يعد عملًا قضائياً لا يجوز العدول عنه إلا  ( بأن لا وجه للمتابعة)القرار الصادر عن سلطة التحقيق 
 1جديدة.بظهور أدلة 

فبالرغم من صدوره، لا يحول ذلك دون حق المتضرر من   :أن قرار الحفظ مجرد من أي حجية -2
المدني، أو عن طريق التكليف   الادعاءالجريمة في تحريك الدعوى العمومية بنفسه، وذلك إما عن طريق 

 2بالحضور. المباشر 

 ثانياً: الوساطة
تعرف الوساطة عموماً في الفقه القانوني على أنها أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات، تقوم  

على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد، 
 3النزاع. ذلك لمحاولة التوسط لحل 

المتعلق بحماية الطفل بأنها:  12-15من قانون رقم  2وقد عرف المشرع الجزائي الوساطة في المادة 
"آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي  

حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد  
 ."لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

 :السابق الذكر على أطراف الوساطة وهم  12-15من القانون   111وقد نصت المادة 

ويقصد بالطفل الجانح مرتكب الجريمة سواء كان فاعلًا أصلياً أو  : الطفل الجانح أو ممثله الشرعي -1
وممثله القانوني على هذا أشريكاً، وحتى يتم إجراء الوساطة يتعين الحصول على موافقة الطفل الجانح 

، وبالتالي فإنه لا يتم إجراء الوساطة 12-15من القانون  111من المادة  3الإجراء كما جاء في الفقرة  
إلا بموافقة الطفل وممثله القانوني، كما أنه يجوز للطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه طلب إجراء 

 
 .7 - 6ص نفس المرجع،  1
 .7، ص نفس المرجع2
، جامعة  المتعلق بحماية الطفل 12-15الوساطة الجزائية كآلية قضائية لحماية الطفل الجانح في ظل قانون الهدى دريسي ، نور 3

 .89بتلمسان، ص  ،أبو بكر بلقايد 
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 1الجزائية. الوساطة، ويمكن اعتبارها ضمانة قانونية ذلك أنه تسمح للطفل بتجنب المتابعة 
يقصد به كل شخص وقع اعتداء على حقه الذي يحميه القانون الجزائي،   :الضحية أو ذوي حقوقها -2

فهو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وتلزم موافقة الضحية  
 2الوساطة. أو ذوي حقوقها كذلك للقيام بإجراء 

نجاحها، فهو  مدى وهو الطرف الثالث في الوساطة، وهو القائم بها ويلعب دوراً مهماً في   :الوسيط -3
الذي يدير النقاش بين الحدث الجانح وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها، ويحاول تقريب وجهات  

-15من قانون   111وقد حددت المادة ،  3النظر بينهما للوصول إلى حل ينهي النزاع ويرضي الطرفين  
 :الأشخاص الذين يمكنهم القيام بدور الوسيط وهم 12

حيث يقوم وكيل الجمهورية المختص بالنزاع بتولي مهمة الوساطة :هيوكيل الجمهورية أو مساعد -أ
 4بنفسه، كما يجوز له تكليف أحد مساعديه للقيام بهذه المهمة

الشرطة القضائية القيام بمهمة الوسيط بين طرفي النزاع بناءً   لضباطيجوز :الشرطة القضائية ضباط -ب
ي يقوم به ضابط  ت، وفي حال نجاح اتفاق الوساطة العلى تكليف من وكيل الجمهورية المختص بالنزاع

كيل الجمهورية لاعتماده الشرطة القضائية يتعين على هذا الأخير أن يرفع محضر اتفاق الوساطة إلى و 
 5عليه  بالتأشير 

ويترتب عن اجراءات الوساطة وقف سير الدعوى العمومية بناءا على محضر الوساطة الصادر عن   
 6وكيل الجمهورية  

 :حدد المشرع الأهداف المرجوة من إجراء الوساطة وهي 12-15من قانون  2وبموجب المادة 

 
، مجلة العلوم  12-15الجزائية كآلية قضائية لحماية الطفل الجانح في ظل قانون  الوساطةدريسي،عبد اللهالسعيد بولواطة ، 1

 .224، ص 2019القانونية والاجتماعية، المجلد الرابع، العدد الثالث، الجزائر، 
،  2016، الجزائر، 12البحوث والدراسات الإنسانية، العدد  مجلةالوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين،أحسن بن طالب ، 2

 .199ص 
، جامعة أبو بكر بلقايد،  1، العدد 9، المجلد القانون والعلوم السياسيةمجلة الوساطة الجزائية في جرائم الأحداث، وردية بلقاضي ، 3

 . 222، ص 2022تلمسان، 
 .نفس المرجع4
 . 222مرجع سابق، ص  الوساطة الجزائية في جرائم الأحداث، وردية بلقاضي،5
 02انظر الملحق رقم 6
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إذا ، أجاز المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية اللجوء للوساطة الجزائية  لقد :وضع حد لآثار الجريمة   -1
تقدير مدى إمكانية إنهاء   ويبقى، 1كان من شأنها إنهاء الاضطراب الذي أحدثته في المجتمع ورفع آثارها 

اطة هذا الاضطراب عن طريق الوساطة خاضعاً لعدة معايير منها جسامة الجريمة، ومن خلال هذه الوس
 2عدمه  ئها من يقرر وكيل الجمهورية إجرا

إصلاح الضرر الذي لحق بضحايا الجريمة   إن:المتابعة  ووضع حدجبر الضرر الذي لحق بالضحية -2
من أهم أهداف اللجوء إلى الوساطة، حيث يلتزم الحدث الجانح وتحت ضمان ممثله الشرعي بإصلاح ما  

من ضرر بالضحايا، سواء من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان ذلك   الإجرامي هفعل هلحقأ
 3ممكناً، أو عن طريق أداء تعويضات مالية أو عينية لصالح المتضرر  

اشترط المشرع أن تساهم الوساطة في إعادة إدماج الطفل الجانح في المجتمع ،  : إعادة إدماج الطفل -3
ذلك أن الجريمة قد تصيب الجاني بالعزلة عن طريق المجتمع والوساطة تؤدي إلى تدعيم شعوره  

، فالتدابير التي تنفذ عن طريق الوساطة لا تسجل بوصفها  4المجني عليه  تجاهبالمسؤولية تجاه المجتمع  
عقوبة في صحيفة سوابقه، كذلك توفر على البحث الاستعانة بمحام للدفاع أمام المحاكم وغير ذلك من  

 5تكاليف الدعوى القضائية  

 الفرع الثاني: تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث

ضمانات قانونية أمام الضبطية  ومايحيط بها من بعد استكمال إجراءات البحث والتحري المتعلقة بالحدث، 
وتعد هذه المرحلة  . القضائية، تنتقل الدعوى إلى مرحلة أكثر أهمية تتمثل في تحريك الدعوى العمومية

الأساس الذي تنطلق منه المتابعة القضائية ضد الحدث، سواء بمبادرة من النيابة العامة باعتبارها صاحبة  
، ومن خلال هذا الفرع اً الاختصاص الأصيل، أو من جهات أخرى خولها القانون هذا الحق استثناء

 :الطرق الأصلية والاستثنائية، سنتطرق إلى طرق تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث
 

، العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الوساطة الجزائية في قضاء الأحداث ضرورة بديلة أم إجراء قانونيبوفاتح محمد بلقاسم، 1
 596، ص 2018العاشر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 .224، ص مرجع سابقالسعيد بولواطة ، عبد الله دريسي ،  2
، جامعة الأمير عبد القادر 4، العدد 9، مجلة القانون، المجلد الحماية الإجرائية للحدث الجانح من خلال آلية الوساطةرابح فغرور، 3

 .76، ص 2020للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، العدد الرابع، جامعة الصديق بن  الوساطة في جرائم الأحداث تكريس لمصالح الطفل الفضلىخالدية مكي، 4

 . 34، ص 2017يحيى، جيجل، 
  دور الوساطة الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية للأحداث دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والأردني،عصام الأطرش،  5

 .218، ص 2024جامعة الاستقلال، فلسطين، 
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 أولًا: تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة 

إذا كانت المادة الثانية من ق.إ.ج تشير إلى القاعدة العامة التي تُبين الجهات القضائية المختصة بتحريك  
المتعلق   12-15من ذات القانون )قبل الإلغاء بموجب قانون   448الدعوى العمومية، فإن نص المادة 

بحماية الطفل( تشير إلى قواعد خاصة تحكم إجراءات هذه الدعوى من طرف النيابة، حيث جاء في نص  
هذه المادة: "يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية متابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها  

الأحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم..."، ويفهم من هذا أنه يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى  
 1العمومية ومباشرتها ضد الحدث الذي يرتكب جرائم بوصفها جنحاً أو جنايات 

 :إذن تحرك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية في الحالات التالية

 .فيكون بطلب افتتاحي لفتح التحقيق موجه إلى قاضي التحقيق تعلق الأمر بجنايةاذا  •
فيكون بعريضة افتتاحية لفتح التحقيق توجّه إلى قاضي الأحداث، وفي   إذا تعلق الأمر بجنحة •

حالة تشعب القضية له أن يعهد لقاضي التحقيق إجراء التحقيق نزولًا على طلب قاضي الأحداث 
 .2وبموجب طلبات مسببة  

من قانون حماية الطفل في فقرتها الأولى على إجبارية التحقيق   64وفي هذا الصدد نصت المادة 
في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل وجوازية التحقيق في المخالفات، وفي الفقرة الثانية  

 .من نفس المادة نصت على عدم تطبيق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل

على تطبيق الاستدعاء المباشر على المخالفات التي    تنص من القانون نفسه   65واستثناءً جاءت المادة 
 .يرتكبها الطفل

من قانون حماية الطفل على أنه في حالة وجود فاعلون أصليون أو شركاء مع   62وقد نصت المادة 
الطفل فإن وكيل الجمهورية يفصل الملفين برفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة  

وإلى قاضي التحقيق في حال ارتكاب جناية مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق بين قاضي الأحداث وقاضي  
 .التحقيق المختص بالنظر في ملف البالغين

 
 .346 - 345ص   مرجع سابق، ،الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن  حمو بن إبراهيم فخار،1
للبحوث والدراسات القانونية والسياسية،  المنارمجلة ، الآليات القانونية لحماية الأحداث في قانون الطفل الجديدعبد الهادي هزيل ، 2

 .186، ص 2017، ديسمبر 3العدد 
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 ( دعاء المدنينيابة )الإغير المن ثانياً: تحريك الدعوى العمومية  

إلى جانب حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث 
الجانحين، يحق للمدعي المدني الذي أصابه ضرر ناجم عن جريمة ارتكبها حدث لم يبلغ سن الثامنة  

من جريمة ارتكبت   اً دني بأنه: "كل شخص لحقه ضرر شخصييعرف المدعي الم1عشرة أن يدعي مدنياً 
إن تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني أمر مسلم به ومقرر  "2عليه يعاقب عليها القانون 

، على غرار  3في القانون، بل هو مبدأ تتلاقى فيه جل التشريعات الجنائية والأنظمة القانونية المعاصرة  
من قانون حماية   63المشرع الجزائري الذي نص على الادعاء المدني في قضايا الأحداث في المادة 

 :من نفس المادة، وهما حالتين 3و  2الطفل في فقرتها الأولى، وحدد حالات الادعاء مدنياً في الفقرتين 

فإنه يكون    إذا كان الادعاء غرضه ضم دعوى مدنية إلى الدعوى التي باشرتها النيابة العامة •
 .أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث 

فإنه يكون أمام قاضي التحقيق المكلف  إذا كان الادعاء يهدف إلى تحريك الدعوى العمومية •
 .بدائرة اختصاصها الطفل  يم بالأحداث بالمحكمة التي يق 

 المطلب الثالث: التحقيق مع الحدث 
التحقيق مع الحدث يمثل إحدى أدق المراحل في الخصومة الجنائية، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة  

التي تستوجب مراعاة جانبها النفسي والاجتماعي بدل التركيز الفج على الجانب العقابي، وانطلاقاً من هذه  
ها  الفلسفة الحمائية، أحاط المشرع مرحلة التحقيق بضمانات صارمة وقواعد إجرائية متميزة تهدف في مقام

ولأجل الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع،  .وإعادة دمجه في المجتمعالأول إلى إصلاح الحدث 
يقتضي الأمر منا تحديد الهياكل البشرية والمخول لها قانوناً التعامل مع هذه الفئة، ثم استعراض المسار  

الإجرائي الذي تسلكه هذه الجهات، وعليه سنخصص الفرع الأول لتسليط الضوء على الجهات المكلفة 
 .بالتحقيق مع الحدث، على أن نفرد الفرع الثاني لدراسة تفاصيل إجراءات التحقيق المتبعة معه

 
، مجلة  الضمانات القانونية للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، يسميرة معاش1

 .115الاجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 
 .28، ص مرجع سابق ،الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري ،قات،ي و سبلقاسم 2
 .نفس المرجع3
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 :نظراً لخصوصية الحدث، أحاط المشرع مرحلة التحقيق بضمانات خاصة وأسندها إلى
جهات قضائية مختصة تراعى مصلحة الطفل وتتمثل هذه الجهات في قاضي الأحداث وقاضي التحقيق  

 .المكلف بالأحداث 
 :أولًا: تعيينهم

يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي أحداث أو أكثر وذلك بقرار من وزير العدل حافظ  
  03سنوات، أما قضاة المحاكم فيعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة   03الأختام لمدة 

، مهمتهم  يالقضائسنوات، كما يعين في كل محكمة قاضي تحقيق أو أكثر بموجب أمر رئيس المجلس 
التحقيق في الجنايات التي يرتكبها الأطفال، ومن أهم شروط قضاة الأحداث أن تكون لهم رتبة نائب  

 .1رئيس محكمة على الأقل 

 ثانياً: اختصاصهم
 :اختصاص قاضي الأحداث-1

إن اختصاص قاضي الأحداث للنظر في قضايا الأطفال في حالة خطر أو الجنوح يتحدد بعدة معايير  
قانونية، فبالنسبة للاختصاص الشخصي فقد منح المشرع الجزائري لقاضي الأحداث صلاحية النظر في  

قضايا الأطفال في خطر وخول له سلطة التحقيق واتخاذ التدابير المناسبة لصالح الطفل ولمصلحته،  
حيث يتحدد الاختصاص بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة والمعرضين للخطر طالما لم  

من قانون حماية الطفل، أما بخصوص الاختصاص النوعي   2يبلغوا سن الرشد الجزائي طبقاً لنص المادة 
من قانون   2فيختص القاضي بالنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال في خطر التي نصت عليها المادة 

، كما يمتد هذا الاختصاص ليتولى سلطة التحقيق  2حماية الطفل وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر
يعد خروجاً عن القاعدة العامة التي تمنع القاضي الذي  ما، وهو  مبدأالقضايا الموصوفة أنها جنح ك في

حقق في قضية ما أن يفصل فيها، ولهذا يختص في كافة أنواع الجرائم المرتكبة من قبل الطفل الجانح من  

 
،  المتعلق بحماية الطفل 12-15لحدث من خلال قانون  االطفل  دور قاضي الأحداث في حماية بورزق، صباح هواري ، أحمد 1

 .268-267، الجلفة، ص 2018، جانفي 1مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
،  09، جامعة خنشلة، المجلد دور قاضي الأحداث في حماية الطفل في حالة خطر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، راضية مشري 2

 .886، ص 2022، 02العدد 

 الفرع الأول: الجهات المكلفة بالتحقيق مع الحدث 
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، 1على شخصية الحدث وإظهار الحقيقة مخالفات وجنح وجنايات وله صلاحيات واسعة من أجل التعرف 
حيث يجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال وفقاً لما نصت عليه المادة  

اللتين تمنحانه صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة أو الأمر   71و  70من قانون حماية الطفل والمادتين   69
 .2بالرقابة القضائية 

وفيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي، فقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث الذي  
من قانون حماية الطفل والتي تتحدد بعدة  32ينظر في حالات تعرض الطفل لخطر بموجب المادة 

سكن الطفل في خطر، أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، أو المكان  ممعايير وهي: محل إقامة أو  
 3.التي ترفع إلى قاضي الأحداث  العريضةالذي وجد فيه الطفل، أو بالنظر إلى 

 اختصاص قاضي التحقيق المكلف بالأحداث -2

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق المكلف بالأحداث وفق ثلاثة معايير مهمة، فمن حيث الاختصاص  
الشخصي يختص بالتحقيق مع جميع جرائم الأحداث، ويكون ذلك إجبارياً في الجنايات والجنح إذا كانت 

من قانون حماية الطفل، إلا أنه يجب مراعاة التقسيم الثلاثي لسن الحدث   64متشعبة طبقاً لأحكام المادة 
إلى   10قانون العقوبات، فجاء التقسيم من  تضمن الم 156-66من الأمر   49مادة  والذي جاء في نص ال

إلى   13سنة الحدث يخضع لتدابير تحفظية، ومن   13إلى   10نة والحدث لا يسأل جزائياً، ومن س  13
 4. سنة يخضع الحدث لعقوبة جزائية 18

ويتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث حسب قرار تعيينه، فإذا عين بمحكمة تقع  
خارج مقر المجلس القضائي فيكون اختصاصه ضمن حدود الدائرة الإدارية لهذه المحكمة، أما إذا عين  

 
 175ص،    مرجع سابق ، التحقيق الجنائي في جرائم الأحداث امينة بوسماحة ، 1

، العدد  12، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد عن خصوصية التحقيق الابتدائي في جرائم الأطفالوكيّل محمد أمين، أهارون نورة، 2
 .205، ص 2020، 2

 .886، ص  مرجع سابق،  راضية مشري 3
، مجلة المحلل القانوني، جامعة البويرة، خصوصية التحقيق في جرائم الأحداث وفق لأحكام قانون حماية الطفل، سمير خليفي4

 .142، ص 2019الجزائر، 
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بمحكمة مقر المجلس القضائي فيكون له اختصاص يشمل عدة محاكم وهي الواقعة ضمن دائرة  
 1.القضائي اختصاص المجلس 

كلف بالتحقيق في الجنايات  يي التحقيق المكلف بالأحداث فإنه  أما فيما يخص الاختصاص النوعي لقاض 
من قانون حماية الطفل بوجوب عرض الملف على  62التي يرتكبها الأحداث وهذا ما عبرت عنه المادة 

قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب الحدث لجناية سواء كان متابعاً بمفرده أو متابعاً مع  
 2. المتهمين منمجموعة 

 مثالثاً: صلاحياته

تمنح لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث خلال مرحلة التحقيق جملة من  
الصلاحيات القانونية التي تهدف إلى كشف الحقيقة مع مراعاة خصوصية الحدث وحمايته، بما يحقق  

 :التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الحدث الجانح وتتمثل هذه الصلاحيات في

من قانون حماية الطفل، يدخل البحث الاجتماعي ضمن   34طبقاً لأحكام المادة : البحث الاجتماعي-1
صلاحيات قاضي الأحداث ويتضمن هذا البحث دراسة وضع الطفل الشخصي والأسري والاجتماعي  
والمهني والثقافي بغرض الحصول على المعلومات الوافية التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة  

ر للقرار الذي سيتخذه لاحقاً، ويتم تنفيذ البحث  حضيلذي يعيش فيه، كما يهدف إلى التللطفل والوسط ا
الاجتماعي بإشراف قاضي الأحداث الذي يأمر به وتحت مراقبته وعلى المكلفين بإجرائه أن يقدموا تقارير  

م  ت ياً وذو فائدة يستوجب الأمر أن يعن النتائج التي توصلوا إليها، ولكي يكون البحث الاجتماعي موضوع
الطفل وأسرته وأصدقائه ومدرسته والأشخاص الذين يعيشون بالقرب منه، وتكلف مصالح الوسط   شراكبإ

 3.المفتوح أساساً للقيام بهذه البحوث 

 
، جامعة سعد دحلب البليدة، جانفي التدابير المطبقة على الأحداث الجانحين أثناء المتابعة الجزائية، مذكرة ماجستير، ويسام عيقون 1

 .55، ص 2013
 .175، ص مرجع سابق، التحقيق الجنائي في جرائم الأحداث، أمينة بوسماحة 2

 
، العدد 6، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، المجلد دور قاضي الأحداث في حماية الطفل في خطر،نادية حميدة ، نوال علالي3
 .354، ص 2021، جامعة مستغانم، الجزائر، 2
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المتعلق بحماية الطفل لقاضي   15/12من قانون  68أجازت المادة :   القيام بالفحوص الطبية-2
يعاني من كان  ما إذا كان الحدث معاقاً، أو الأحداث أن يأمر بإجراء فحوص طبية جسمانية في حالة 

ذلك ومراعاة لمصلحته على القاضي أن يصدر   دت به إلى ارتكاب الجريمة، وإذا ثبت اضطرابات نفسية أ
 1.لمعالجتهالمركز الصحي  وبالنقل لإحدى المستشفيات، أ أمراً 

هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوصول لحقيقة التهمة عبر أقوال الحدث إما  : الاستجواب-3
بالاعتراف بصحة التهمة المنسوبة إليه، أو نفي التهمة عنه، بحيث يباشر قاضي التحقيق المكلف 

من   68المادة بالأحداث إجراء الاستجواب ويلتزم بإخطار ولي الحدث أو وصيه أو من يتولى طبقاً لنص 
سنوات وقت  10ن ارتكاب الحدث للجريمة، غير أنه لا يتابع الطفل الذي لم يبلغ ع قانون حماية الطفل  

ارتكاب الجريمة، ويتحمل ممثله الشرعي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير استناداً لنص  
من قانون حماية الطفل، ولكن استجواب الحدث يختلف عن استجواب البالغ، لكون الهدف من  56المادة 

الدعوى العمومية في قانون الطفولة الجانحة ليس محاكمة الحدث بقصد معاقبته وإنما بهدف تربيته  
 2. وحمايته وتقويمه

من ق إ ج نجدها قد عرفت الأمر بالإحضار، وذلك  185بالرجوع إلى المادة  :الأمر بالإحضار-4
بالنص على أن: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد 

 .3المتهم للمثول أمامه فوراً 
والأصل أن جهة التحقيق لا تلجأ إلى إصدار الأمر بالإحضار بل تقوم باستدعاء الحدث وممثله الشرعي  
عن طريق برقية رسمية إلا أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، كما أنه في مجال الأحداث لا تلجأ  

قوم باستدعاء  تي هالقصوى، ف إلا في الحالات  عنوة ة إلى إصدار الأمر بالإحضار  جهات التحقيق عاد 
فإن القاضي   ،وفي حالة رفض الحدث ووليه الحضور ،الحدث وممثله الشرعي عن طريق برقية رسمية

المحقق يصدر أمر للقوة العمومية لاقتياد المتهم الحدث بغرض مثوله أمامه على الفور، ويبلغ الأمر وينفذ 
بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضها على  

 
،  3، العدد 10، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12-15الضمانات الإجرائية المقررة للطفل في ظل قانون  د، ب سميرة عا1

 .875، ص 2019جامعة عنابة، الجزائر، 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية المكلف بالأحداث في التشريع الجزائري  قالنظام القانوني لقاضي التحقي، فريدة لوني 2
 .243 - 242، ص 2023، جامعة البويرة، الجزائر، جوان 1، العدد 8والسياسية، مجلة 

 .64، ص مرجع سابق خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين، ،سمير زراولية3
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من ق إ ج، وفي حالة رفض المتهم  185الحدث المطلوب وتسليمه نسخة منه، طبقاً لنص المادة 
الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه، تعين إحضاره جبراً  

 1. من ذات القانون   190باستخدام القوة العمومية وذلك عملًا بنص المادة  

 الفرع الثاني: الأوامر المتخذة عند نهاية التحقيق 

عند انتهاء قاضي الأحداث الذي يحقق في الجنحة وقاضي التحقيق الذي يحقق في الجناية من التحقيق، 
أيام  10 وبعد إرسال الملف وتوجيهه إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال مدة 

 :تصدر الأوامر التالية

هو أمر يصدره قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بعد انتهائه من   :أولًا: الأمر بأن لا وجه للمتابعة
التحقيق، إذا تبين له أن الدلائل المتحصل عليها أثناء التحقيق ضد الحدث المتهم ليست كافية والوقائع  

من قانون حماية   78المتهم مجهولًا، وذلك وفقاً لأحكام المادة إذا كان نسوبة إليه لا تشكل جريمة، أو الم
الطفل، ويصدر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث الأسباب التي دعته إلى إصدار أمر بأن لا وجه  

ويصدر .2للمتابعة، كما يجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بالمتهم الحدث ووصف الوقائع المنسوبة للحدث 
هذا الأمر إما لأسباب قانونية أو موضوعية مثل أن تكون الوقائع المنسوبة لا تشكل جناية أو جنحة  

متشعبة أو لا توجد دلائل كافية ضد الحدث أو مجهول النسب، أو أن يتوفر سبب من أسباب الإباحة  
والمتمثلة في حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي، وفي هذه الحالة لا تجوز متابعة الحدث الجانح الذي 

 .3صدر في حقه أمراً بأن لا وجه للمتابعة إلا في حالة ظهور أدلة جديدة

بالاوج للمتابعة   بأمروقصد بيان التطبيق العملي لهذه الاجراءات نرفق دراستنا بملحق يشتمل على نمودج  
 .4صادر في حق الحدث 

 

 
 .نفس المرجع1
، ص مرجع سابق النظام القانوني لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث: الحدث: الطفل: وكيل الجمهورية: الجاني،  ،فريدة لوني2

247 . 
 . 248، ص مرجع سابق،  النظام القانوني لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث: الحدث: الطفل: وكيل الجمهورية: الجانيفريدة لوني، 3
   03انظر الملحق رقم  4
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 :  ثانياً: الأمر بالإحالة

بعد انتهاء التحقيق وإبداء وكيل الجمهورية رأيه، يصدر قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق أمراً بالإحالة  
  .من قانون حماية الطفل 79وفقاً لما نصت عليه المادة  

إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، يصدر أمراً بالإحالة أمام قسم  -1
 .1الأحداث 

مراً بالإحالة أمام قسم  إذا رأى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جناية، يصدر أ -2
 2. مجلس القضائي المختص المقر بالأحداث 

بامر بالاحالة بقضية تخص  بهدف توضيح الاجراءات المتبعة بعد انتهاء التحقيق ندرج نموذج 
 3حدثا جانحا . 

 داثـــة الأحـ ـــمحاكم :المبحث الثاني

  البالغين بمحاكمة   مرتعتبر مرحلة المحاكمة آخر مرحلة تمر بها الدعوى العمومية، سواء تعلق الأ
 الإجراءات  في خصوصا يكمن الجانحين الأحداث  لمحاكمة المميز الطابع أن غير الجانحين، أوالأحداث 

  إلى بالإضافة، البالغين لمحاكمة المقررة الإجراءات  تلك  عن  تختلف والتي نعقادها،إو  سيرها أثناء المتبعة
 أوالمجلس بالمحكمة المتواجدة الأخرى  التشكيلات  باقي  عن  والمتميزة الخاصة الأحداث  قسم تشكيلة

 عادلة  محاكمة تحقيق إلى منه سعيا الضمانات  من  جملة على نص   الجزائري  المشرع اأن كم القضائي،
ن جو محاكمة البالغين التي يخشى منها أن  ع وإبعاده الحدث  شخصية عن االكشف منه والهدف للحدث 

 المنوط الدور ل وتبرز كذلك هذه الخصوصية من خلا،جتماعيااتسيء إليه أو تعرقل إعادة إدماجه 
  دون  المشرع به خصه ستثناءإو  وه والتنفيذ، والحكم التحقيق سلطات  بين فيه يجمع  الذي الأحداث  بقاضي

  الجانح الحدث  شأن في الصادر الحكم بتعديل وذلك الحكم صدور مابعد  مرحلة إلى دوره يمتد  بل سواه،
 .4عتبارهورد 

 
 .139، ص مرجع سابقنجيمي جمال، 1
 .نفس المرجع2
 04ـ انظر الملحق رقم  3
 .287، ص مرجع سابق خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،  سمير زراولية ،4
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  سير ثم الأول المطلب  في حداث وعليه سيتم التطرق في هذا المبحث إلى الجهات المختصة بمحاكمة الأ
 .في المطلب الثالث  ضد الحدث  الصادرة الأحكام  إلى وأخيرا الثاني المطلب في  لأحداث محاكمة ا

 المختصة بمحاكمة الأحداث  الجهات :المطلب الأول

  جراءات تقتضي خصوصية هذا القضاء، إلى عدم إخضاع الحدث الجانح لنفس الجهات القضائية والإ
  قضايا في الفصل تتولى متخصصة قضائية هيئات  إقرار إلى المشرع اتجه لذلك للبالغين، المقررة

  توفير إلى التخصص  هذا ويهدف والاجتماعي، والنفسي القانوني وضعهم تراعي قواعد  وفق الأحداث 
  هذا في سنتطرق  وبالتاليللطفل ،  ىالفضل المصلحة مع تتلاءم محاكمة ضمان خلال  من قضائية حماية

 ية: التال لعناصردراسة ا إلى المطلب 

 تشكيل الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث ـ  :الفرع الأول

  طفالالهيئات القضائية المتخصصة بالفصل في القضايا الجزائية التي يمكن إسنادها للأ12/15نظم قانون 
وقسم آخر   والمخالفات  لجنحر في اظبن ،ويختص  لأحداث ل قسم محكمة كل مستوى  فيوجدعلى الجانحين،

ر الجنايات التي يرتكبونها وتوجد في كل مجلس قضائي  ظنمستوى مقر كل مجلس قضائي يختص ب على
  .الذكر لسالفةالأقسام ا من  الصادرة الأحكام ستئناففي إ  ختص ت حداث غرفة الأ

 . ةالمحكمةالابتدائي  مستوى  على حداثالأ مقس :أولا

 سلطتي بين يجمع الذي لأحداث بقاضي ا المنوط لدورفي ا حداث يكمن الطابع المتميز في تشكيلة قسم الأ 
في   تشكيلةهذه ال وتتمثل العام، النظام من الأحداث  قسم تشكيلة  أن إلى الإشارة فتجدر والحكم، التحقيق

  مهام مساعديه أحد  أو الجمهورية وكيل ويمارس اثنين محلفين مساعدين ومن  رئيسيا الأحداث  يقاض
 1قانون حماية الطفل  من   80المادة لنص  طبقا لضبط أمينا بالجلسة الأحداث  قسم ويعاون  العامة النيابة

  القضاة بين من المحكمة مستوى  على حداث رئيس قسم الأ ني من نفس القانون يع 61كما نصت المادة 
  وباقتراح القضائي المجلس رئيس من أمر بموجب  ويكون ، لأقلعلى ا  محكمة رئيس نائب  رتبة لهم الذين

 
 . 15/12من قانون  80أنظر المادة 1
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  والجهد  حداث سنوات ويتم اختيارهم على أساس خبرتهم وكفاءتهم وعنايتهم بالأ 03لمدة العام النائب  من
 .1خصوصيتها ومراعاة الفئة بهذه التكفل سبيل في يبدلونه الذي

  القضائي المجلس رئيس من بأمر (والاحتياطيين صلينالمساعدين الأ) ويتم أيضا تعيين المحلفين 
ختارون من قائمة  نة ويُ س   30عمرهم   تجاوزالذي ي  شخاص سنوات ويختارون من بين الأ 03لمدة المختص 

 .معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي
العام، إذ أن حضوره يعتبر قاعدة عامة لتشكيل   للحق كممثلحداثأيضاوكيلالجمهوريةوتضم تشكيلة قسم الأ

 .2بالغا  ومهما كان مرتكب الجريمة قاصرا أ الهيئة القضائية وضعها المشرع في جميع القضايا الجزائية

 : المجلس مقر بمحكمة  حداثقسم الأ :ثانيا

  التي الجنايات  في بالفصل يختص  حداث،يوجد على مستوى محكمة مقر كل مجلس قضائي قسم للأ
نظر الجنح التي تقع  اختصاصه ب  جانب  إلى القضائي المجلس اختصاص  دائرة  بكامل حداث يرتكبها الأ

  ذكرها تم  التي التشكيلة نفسها المجلس مقر بالمحكمة حداث وتشكيلة قسم الأ.بدائرة اختصاص المحكمة
 أو حداث ويعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي للأ  .بتدائيةالا المحكمة مستوى  على
 .3سنوات  ثلاث  لمدة ختام،الأ ظحاف العدل وزير من بقرار أكثر

من نفس القانون بأن المشرع قد نص على التشكيلة ذاتها في   81المادة خلال من صهوما يمكن استخلا
  قبل من المرتكبة أوالمخالفات  الجنحالجنايات أو  مواد  في ناظرة كانت  سواء حداث جميع أقسام الأ

 .4الجانحين الأحداث 

 :القضائي بالمجلس حداثغرفة الأ :ثالثا

 طرف من فيها الحكم سبق التي القضايا استئناف في بالنظر  القضائي بالمجلس حداث تختص غرفة الأ
  عتبرت إذ  الجانحين، الأحداث  خلال من المرتكبة والمخالفات  الجنحالجنايات و  مواد في  حداث قاضي الأ

 .5العليا المحكمة طرف من النقض  بعد  إليها المحالة  القضايا في أيضا وتفصل للتقاضي،ثانية  درجة
 

 .291مرجع سابق، ص  خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،سمير زراولية ، 1
 نفس المرجع 2
 7.، مرجع سابق ،ص ، التدخل الجزائري لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري إلهام عقون ، محمد لمين مهناوي 3
 . 296، صمرجع سابقسمير زراولية ، 4
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  قضائيأمر من رئيس المجلس الموجب يعينون ب 02))اثنين ومستشارين رئيس  من حداث وتتشكل غرفة الأ
 ويحضر  حداث،كقضاة للأ امارسو اهتمامهم بالطفولة أو الذين بمن بين قضاة المجلس المعروفين 

من قانون حماية الطفل، وتشكيلة هذه الغرفة 91المادة حسب  لضبطا العامة و أمين النيابة ممثل الجلسات 
 .نمن النظام العام، يترتب على مخالفتها البطلا 

 اختصاصات الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث :الفرع الثاني

  15/12 قانون  بموجب  بذلك  وتكفل الجانحين حداث خاصة، محاكمة الأ هات أفرد المشرع الجزائري، ج
 اوذلك واختصاصاته  تشكيلاتها وحدد  طفالالمختصة بالنظر في قضايا الأ القضائية ذلك بتحديد الهيئات و 

 .1الجانح للحدث  الإجرائية الحماية توفير أجل من
 في متواجدا أكان سواء الأحداث، لقسم القانون  خولها التي والصلاحية السلطة  ختصاص ويقصد بالا

  قضاء اختصاص  ويتخذ  الجانح، الحدث  ارتكبها معينة جريمة في للفصل خارجها أو المجلس مقر محكمة
 . النوعي والاختصاص  الشخصي والاختصاص  المحلي ختصاص الا :وهي )صور03 (ثلاث  الأحداث 

 حداث فإنه يوجد بكل محكمة قسم للأ اعلاهمن القانون  59استنادا للمادة : المحلي ختصاصالا :لاأو 
 بمقر يوجد  الذي الأحداث  قسم ويختص  الأطفال، يرتكبها  التي والمخالفات  الجنح في بالنظر  يختص 

 .الأطفال يرتكبها التي الجنايات  في  بالنظر  القضائي المجلس

  بالمحكمة الأحداث   لقسم الإقليمي ختصاص يحدد الا":على أنه  نفسه  من القانون 60المادة وهذا ما اكدته 
  أومحكمة الشرعي ممثله أو الطفل أوسكن إقامة محل بها التي أو اختصاصها بدائرة  الجريمة ارتكبت  التي

 .2فيه وضع  الذي المكان أو الطفل على  فيه عثر الذي المكان

  للدعوى  التحقيق ولاية فيها باشرلي للأحداث  لقاضي المشرع بينها التي الحدود  ختصاص ويقصد بالا
 وتحكمه في ذلك العام النظام من تعد  الجزائية الإجراءات  في الاختصاص  فقواعد  عليه، المعروضة

 وهي:  ضوابط

 
 .296، صمرجع سابق، خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحينسمير زراولية ، 5
، مذكرة لنيل شهادة في التشريع الجزائري  حداث، خصوصية التحقيق والمحاكمة في جرائم الأ يت صفرا فاطمة صفية رياح ، 1

 . 43ص2022 / 2023ورڨلة ، ح،علوم السياسية، جامعة قاصدي مرباالماستر،كلية الحقوق وال
 .107، صمرجع سابق ،الحماية الإجرائية للطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية هنية عميروش ،2
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 الشهود  على الحصول كثيرا يسهل  لأنه الاختصاص  في صلالأ  هو يعتبر: ةمكان وقوع الجري1-
  الأعمال وقوع هي الجريمة  وقوع مكان تحديد  في والعبرة بها،  فالمحيطة الظر و الجريمة معاينة وإمكانية

  يكون  قضائية دائرة من أكثر في التنفيذية الأفعال هذه وقعت  ما إذا أنه والقضاء الفقه اعتبره وقد  التنفيذية،
 .1القضائية المتابعة إجراءات  تباشر التي للمحكمة الأسبقية وتكون  فيها، وقع محكمة لكل الاختصاص 

 والديهل أو له المعتادة  قامةيقصد به مكان الإ:  سكن الطفل أو ممثله الشرعيم محل إقامة الحدث أو 2-
 . وصيهل أو

تظهر أهمية هذا الضابط في حالة تعذر معرفة مكان وقوع  : و على الحدثمحكمة مكان العثور 3-
على أن  قد نص  الجريمة من البداية أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف وبذلك يكون المشرع 

 .2اختصاص المحكمة يكون بمكان القبض على المتهم ولو كان القبض قد وقع لسبب آخر

  لمكانبدائرته ا يقع التي للمحكمة ختصاص في هذه الحالة يكون الا:  فيه الحدث ضعالمكان الذي و 4-
 على الموجود  الأحداث  قسم أما دائمة، أو مؤقتة بصفة  سواء عليه  القبض  إلقاء بعد  الحدث  فيه أودع الذي

 للمجلس ختصاص الجناية المرتكبة في حدود الا بنظر  ختصاصها يمتد  لمجلس مقر ا محكمة مستوى 
 . الكائن به القضائي

  هناك  أن إلا القانون، أمام سواسية لأشخاص جميع ا  أن صليقتضي الأ: يالشخص ختصاصالا :ثانيا
  المختصة المحكمة تحديد   أجل من وسنه المتهم بشخصية الاهتمام إلى المشرع  دعت  وجيهة اعتبارات 

بمحاكمة الأشخاص   سواها  دون  لمختصةهي المحاكم ا الأحداث  محاكم أن إلى الإشارة وتجدر بمحاكمته،
  ويتسم مستقل ضاءالق لهذا الشخصي الاختصاص  أن بالذكر  وجدير القانون، بحكم أحداثا يعتبرون  لذينا

قسم   يتبين انو  الجانحين  الأحداث  تحاكم أن أخرى  لمحكمة أو آخر قسم لأي  زلا يجو أي  بالانفراد 
  لم الذين الأطفال محاكمة الشخصي ختصاص الا ويشمل 3الأحداث، جرائم في الوحيد  هوالمرجع حداث الأ

 . سنة من عمرهم18 يكملوا

 
المسيلة، – ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف سلطات قاضي الأحداثفاطمة الزهراء محمودي ، 1

 . 37، ص 2018/2019

 نفس المرجع 2
 .306، ص مرجع سابقخصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،  سمير زراولية ،3
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 حسب  وهذا الجريمة وجسامة وطبيعة أساس على النوعي ختصاص قوم الاي :النوعي ختصاصالا :رابعا
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح  : " نص على ما يليتمن قانون العقوبات، والذي 27المادة

 ".للجنايات والجنح والمخالفات  وتطبق عليها العقوبات المقررة ومخالفات 
من قانون حماية  79و  59المادتين  في الأحداث  لقسم النوعي ختصاص وقد حصر المشرع الجزائري الا

 تعلق فإذا فيها، بالنظر الأحداث  محاكم تختص  التي  القضايا نوع يعني حداث وعليه فإن قضاء الأ1الطفل 
من قانون حماية الطفل، أما إذا 79للمادة طبقا القضائي  المجلس مقر لمحكمة الاختصاص  ينعقد   بجناية

من القانون   59للمادة طبقا بالمحكمة، الأحداث  لقسم يؤول الاختصاص  فإن أومخالفة، بجنحة مرتعلق الأ
 .2نفسه

 .سير محاكمة الأحداث :المطلب الثاني

  إلى تهامتعد إحالة الدعوى على المحكمة من المراحل المهمة، فهي تنقل الدعوى العمومية من طور الا 
 الأحداث  محاكمة  عند   تتبع التي القانونية الإجراءات  من جملة المشرع أقر لذلك وتبعا المحاكمة، طور

  غاية  إلى إجراءاتها سير وبكيفية الأحداث  محاكمة جلسة انعقاد  بكيفية الإجراءات  هذه وتتعلق الجانحين،
  انعقاد  تخص  هامة  نقاط  عدة إلى سنتطرق  ولذا بالحدث، الخاصة الدعوى  في الفاصل الحكم صدور
  . ةالمحاكم أثناء للحدث  الإجرائية ضمانات ال وإلى سيرها كيفية  وكذا الأحداث  جلسات 

 إجراءات وسير محاكمة الأحداث  :الفرع الأول

  وتأديبه الحدث  إصلاح إلى والوصول الأحداث   جنوح  معالجة وهو الالقانون حماية الطفل هدف أساسي 
الجانحين من حيث   ث الأحدا تخص   قانون ال أفرد ولذلك البالغين، على عيوق الذي العقاب  توقيع وليس

 3انعقاد المحكمة وكيفية سيرها 

  الإجراءات  من بمجموعة التقييد  حداث ويقصد بانعقاد محكمة الأ: الجانحينإجراءات انعقاد محاكمة أولا : 
 .الجزائية المحاكم جميع  على  تطبق للمحاكمة ممهدة إجراءات  فهي القضية، في النظر جلسةعلى   السابقة

 
 . من قانون حماية الطفل79و  59المواد  أنظر1

 . 306، ص مرجع سابق سمير زراولية ،2
 ، مذكرة ماستر حقوق، كلية الحقوق السياسية، جامعة في التشريع الجزائري  حداثسلطات قاضي الألمياء هورو، صافية وهابي ، 3

 . 58ص2024غرداية، ،
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 لخلا حرص المشرع على أن تتم المحاكمة بحضور أطراف الخصومة ويتم التحقق من ذلك من 
  على الجمهورية وكيل لحضور بالنسبة أما لها،  المحددين والساعة اليوم في  للجلسة للحضور استدعائهم

  القضائية للجهة التشكيلة من جزء فهي القضائي المجلس مستوى  على العامة النيابة أو المحكمة مستوى 
 .الحدث  ادعوى  عليه المطروحة

كما   قانونية، غير بطريقة  استدعائهم تم إذا إلا الخصومة  أطراف حضور دون  المحاكمة إجراء يجوزولا 
  وضمان العادلة المحاكمة لمبادئتفعيلا  هذا للخصوم الحق في تحضير الدفاع وذلك قبل الجلسة و

 :العملية كما يليهذه وتتم  1أومتهمين  ضحايا كانوا سواء،  للمتقاضين سواء إيصالها

 : الجانحين حداثسير محاكمة الأ ثانيا :

  حكم ر وإصدا الحقيقة إلى الوصول بهدف  رئيسها قبل من المتخذة جراءات ويقصد بسير الجلسة كافة الإ
 .عليه  المطروحة القضية في

 الاجراء اتخاذ  يهمه  ما بقدر  الحقيقة إلى للوصول فقط يهدفولما كان القضاء قضاء استثنائي لا  
 بحيث  خاصة، بإجراءات  تتميز الأحداث  جلسة فإن به المحيطة والظروف الحدث  لشخصية المناسب 

  أمام الجزائية المتابعة أمد  إطالة دون  يحول مما  والسرعة الاستعجال وجه على الأحداث  محاكمة تجري 
 .2محاكمة البالغينتحيط ب التي والتعقيدات  الشكليات  على بابتعادها  تميزها وكذا المحاكم هذه

كما تتم المرافعات  12/15من القانون  82المادة النص  وفق سرية جلسة في حداث وتنعقد جلسة قسم الأ
 وبعد  والشهود  والضحايا الشرعي وممثله الطفل سماع عد ب وهذا سرية، جلسة في ايضاقسم هذا الأمام 

  قسم رئيسيمكن ل ،كما أمامه المطروحة القضية  في الأحداث  قسم يفصل والمحامي العامة النيابة مرافعة
  ممثله عنه ينوب  كما ذلك، في مصلحته كانت  إذا الجلسة حضور من الحدث  بإعفاء يقوم أن الأحداث 
 أجازت  من هي المحكمة نوكذلك حضور المحامي الذي يعد وجوبي ويعتبر الحكم حضوريا لأ .الشرعي

 
 .328، ص مرجع سابق ،خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين سمير زراولية ،1
 6، صمرجع سابق ،خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين سمير زراولية ،2
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 أو المرافعات  كل في الطفل بانسحاب   يأمر أن صلاحياته  من للرئيس أيضا  ويجوز الحدث  حضور عدم
  .1منها ءجز  في

  وبعدها البطلان، إلى يؤدي اكتمالها عدم  نوقبل الدخول إلى الجلسة على القاضي التأكد من التشكيلة لأ
  ويتأكد  القضية، أطراف لىعبالمناداة   الضبط أمين ويقوم جلساتها المحكمة وتبدأ القاعة إلى بالدخول  يقوم

  لأطراف وكذا إليه، لسماعويتم ا بها  المتابع التهمة له يوجه ثم المدني  ومسؤوله الحدث  هوية من القاضي
  لمحامي بالنسبة وكذا موكله على الدفاع أجل من للمحامي الكلمة تعطى  ثم ،وشهود  ضحايا  من القضية

 وبعد  للمتهم، تمنح الكلمة الأخير وفي المتهم حرية يخص   فيما التماساتها النيابة أيضا تقدم وكما الخصم،
لرئيس بوضع ملف الدعوى في المداولة للفصل في حينها أو في  ا يقوم المرافعات  إجراءات  استكمال

 .2حقةالجلسة اللا

 المحاكمة  أثناء للحدث الإجرائية تالثاني: الضماناالفرع 

 : بحيث  للبالغين المقررة الإجراءات  عن تختلف الأحداث  محاكمة  أثناء المتبعة جراءات إن الإ

 قد  العادية المحاكم  نحو  الجزائية للمحاكمات  السلبية ثارالآ  نبهحاكمة الطفل معاملة خاصة تجيقتضي م
  المنطلق هذا ومن النفسية، حالته في اضطراب   إلى يؤدي مما الحدث، نفسية في والخوف الرهبة يخلق
  وهي الأحداث  فئة حماية منها والغرض  المحاكمة مرحلة تخص  التي الإجراءات  بعض  المشرع له وضع
  الخاصة الضمانات  بين التمييز علينا يجب  ولهذا القضاء،  أمام مثوله أثناء الحدث  تخدم  ضمانات  بمثابة

 .ةالمحاكم أثناء الجانحين للأحداث  المقررة والعامة

 الضمانات الخاصة للحدث الجانح أثناء المحاكمة :أولا

المشرع الجزائري بمنحه بعض الضمانات في مرحلة المحاكمة حيث خصها بأسس وقواعد جزائية   مىح
تمثل فيما  تو 15/12اجتماعية مرنة، تختلف عن تلك المتبعة بالنسبة للمتهمين البالغين الواردة في القانون  

 :يلي

 
 .61، صمرجع سابق،  في التشريع الجزائري  حداثسلطات قاضي الأ وهابي ،  لمياء هورو، صافية1

 2.6، ص مرجع سابق2
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 إفراد جهة حكم مختصة لمحاكمة الحدث1-

  القاضي لدى إلا تتوفرأصبح تخصص القاضي من أهم القضايا المطروحة لما يحتاج إلى خبرة وكفاءة لا 
قدرة   لتكون لديهم أكبر لحدث ا حماية يعزز بالأحداث  خاصة محاكم إنشاء أن  فيه لاشك مما المتخصص،

  عملهم أداء على  تساعدهم التي العلوم بمختلف لمامهموكشف الحقيقة وإثباتها، وذلك لإعلى المواجهة 
 حداث ويتشكل قسم الأ1مما يؤهلهم للوصول إلى الحكم الصحيح  .والاجتماع النفس  كعلم وجه أحسن على

 المادة في المذكورة للشروط وفقا اثنين محلفين اومساعدين رئيس الأحداث  شؤون  في مختص  قاضي من
هذه المحاكم، بما يتفق مع    ىعل القائمين من مرتخصيص من قانون حماية الطفل، بل يستلزم الأ 80

  على للتعرف يسعى كما إصدارها، بعد  أحكامه بمتابعة يقوم حيث  الأحداث، لقاضي جتماعيالدور الا
 الدور خلال من وكذلك والمادية، الصحية حالةيهتم بال وكذلك الحدث  يعيشها  التي الاجتماعية الحالة

  إجراءات  لجميع وإدارته الجلسة أثناء الحدث  مع تعامله خلال من الأحداث  قاضي به  يقوم الذي الإنساني
 .2للحدث  والفعلي اللفظي العنف استخدام عن ابتعاده وكذا الطفل مع حديثه  طريقة خلال من المحاكمة

 حداث سرية جلسة الأ2-

أوجب تطبيق مبدأ سرية الجلسات التي تعقدها الهيئات  ،المشرع الجزائري كمختلف التشريعات العالمية 
  على الأحداث  غرفة  في أو الأولى الدرجة أقسام مستوى  على سواء حداث القضائية للنظر في قضايا الأ

من   – 83 – 8292المواد  في تناولهتم  بل ،واحد  نص  في ذلك يورد   لم أنه ،إلاالقضائي  المجلس مستوى 
  من تعتبر التي المحاكمة نيةعن القاعدة العامة المتمثلة في علا خروجا قانون حماية الطفل، وهذا 

 .3عادلة  محاكمة من  يستفيد  لكي المتهم ضمانات 
  معينة، لمصالح المشرع أوجبها آمرة قانونية إجرائية قاعدة سرية جلسة في حداث تعتبر قاعدة محاكمة الأ  

  الفئة هذه حماية هي السرية إقرار في والعلة مخالفتها على الاتفاق لايجوز  العام، النظام من فهي
 درئا وذلك والتشهير اللإعلان  محل يكون  أن ينبغي  لا عامة  بصفة  فالضحية  المجتمع، ضحايا باعتبارهم

وكذلك تخوف  حدثا،  الضحية كانت  لو أولى باب  ومن الأفراد، من الفئة لهذه بالنسبة لنيةالع مساوئ  لكل

 
 .121، صمرجع سابق الحماية الإجرائية للطفل، هنية عميروش ،1

 8.35ص  مرجع سابق، ،الحماية الإجرائية للأطفال دراسة مقارنة ،المصلح الضمور ، وداد2
أطروحة دكتورا علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة   حداث،التقاضي في جرائم الأ  إجراءاتعبد الرحمان حاج إبراهيم، 3

 181.ص2015الجزائر، ،
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 يجعل قد الشادة  الوقائع نشر  أيضاو  من أن يحذو بقية الأحداث شخصية الضعيفة حذو المنحرفين،
  الملأ أمام المحاكمة  وأن أبنائهم، بتربية  لايأبهون  أفراده يجعل مما المجتمع، أفراد  بين مألوفا أمرا انحرافهم

 .يترك آثار سلبية في المجتمع  هاقد تحدث شعورا في نفس الحدث أنه مرفوض من طرف المجتمع حين

، الجنايات الجنح )المحاكمة أثناء تتبع  التي جراءات المشرع الجزائري في جميع الإو أكد     
ن حماية  من قانو  89المادة لنص  طبقا علنية تكون   حكامالنطق بالأ  هعلى مبدأ السرية غير أن )والمخالفات 

 .1الطفل

 المحاكمة إجراءات  الحدث المتهم  حضور هو صلإذا كان الأ:إعفاء الحدث من حضور الجلسة3-
  تقتضي مصلحته أن رأت  اإذ محاكمة  لجلسة الحضور من هيعفي  أنالأحداث  للقاضي يجوز  فالاستثناء

 .2من قانون حماية الطفل   82المادة لنص  طبقا ذلك،

  من العظمى الغالبية أقرتها التي مورمن الأ:  المحاكمة قبل للحدث جتماعيالتحري والفحص الا4-
 للحدث  اجتماعي تحقيق إجراءعلى قاضي الأحداث  لأحكام يتعينا صدور وقبل المحكمة قيام التشريعات 

 .والاجتماعية والأسرية الشخصية أحواله على للوقوف

للبيئة والظروف التي  حري ائيا يسبق إصدار الحكم، إجراء توقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرار نه
من قانون حماية    68  المادة لأحكام طبقا عنها غنىلا   يعيشها الحدث، وتعتبر هذه التقارير أداة عون 

 .حداث تقارير الخبرة غير ملزمة لقاضي الأ  الطفل، أما فيمايخص 

 :تكليف الحدث ووليه بالحضور إلى جلسة المحاكمة-

الجزائري الحدث المتهم وممثله الشرعي الحضور إلى جلسة المحاكمة سواء أكان ذلك أمام  ألزم المشرع
  هذا من والهدف الأحداث  بغرفة القضائي المجلس مستوى  على أو أولى كدرجة بالمحكمة حداث قسم الأ
لأن هذا يعتبر كمبدأ شرع لمصلحة الحدث  سماع الحدث  من فائدةال القاضي ويرى  سماعهما، هو الإجراء

 
 .12/ 15من قانون  89المادة  أنظر1

 . القانون  من نفس 3ة فقر  82المادة  أنظر2
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ممثله الشرعي لم يتخلى عنه وأن سماع الوالدين أمر وجوبي ليس متروكا لسلطة  ولكي يشعر الطفل بأن 
 1من القانون نفسه  82 المادة لنص  طبقا ،التقديرية للمحكمة

 : الضمانات العامة للحدث أثناء المحاكمة :ثانيا

المحاكمة يشترك فيها جميع المتهمين   مرحلة في  عامة  ضمانات  المشرع أوجد  الخاصة للضمانات  ضافةإ
  كما نسان،تساهم هذه الضمانات في حسن سير المحاكمة وحفظ كرامة الإ سواء بالغين أو أحداث، حيث 

 .الصعبة المرحلة هذه في الجانحين حداث تساهم في شكل خاص لحماية الأ

د  ذ نجإالحق في الدفاع معترف به دستوريا في مختلف دول العالم، الجلسة :  أثناء بمحام ستعانةالا1-
 نصت  حيث  الأحداث، لاسيما شخاص هذا الحق بصفة عامة للأالمشرع الجزائري نص على ضرورة 

إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة  " 15/12من القانون  67المادة
 " 2. والتحقيق والمحاكمة

إن مبدأ الحماية التي أقرها المشرع فيما يتعلق بالسرية  :  ر نشر ما يدور في جلسات المحاكمةحظ 2-
 من الأحداث  بجلسات  يتعلق كلما نشر حظر  بمبدأ  إقرار يتبعه لم إذا ،ثرالجلسات عديم الأب ةالخاص
  حماية المشرع أضفى السرية لمبدأ وتطبيقا والمسموعة، والمرئية المكتوبة  الإعلام وسائل جميع طرف
، حيث شدد المشرع فيما 3نفسه    القانون من37لمادةوهذا ما أكدته ا النشر حظر  في تتمثل للطفل أخرى 

 4. حكاميخص مخالفة هاته الأ

  البالغ عكس  على سرية جلسة في تكون  الأحداث  محاكمة  أن صلالأ :النطق بالحكم في جلسة علنية3-
 على قيود  ترد  وقد   التقاضي، ضمانات  من هامة ضمانة العلنية تعتبر إذ  علنية،  جلسة في تكون  التي

 والآداب  العام النظام على  خطر اعلانيته  فيكان  متى سرية الجلسة جعل القانون  يجيز أين العلنية،
 .الشخص بالغا أو حدثا كان سواء علنية جلسة في بالحكم  النطق يبقى لكن البالغين، محاكمة أثناء العامة
المرتكبة من قبل الطفل في جلسة  الجرائم إنه ينطق بالحكم في"من نفس القانون 89المادة  نصت  حيث 

 
 .118مرجع سابق، ص الحماية الإجرائية للطفل، هنية عميروش ، 1
 04.1ص 2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قضاء الأحداثعيسى بن مصطفى ، 2
 من قانون حماية الطفل .  37لمادة انظر ا3
  .122، ص  الحماية الإجرائية للطفل هنية عميروش ،4
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 ".علنية
  بالنطق  الأمر يتعلق عندما والأحداث  البالغين بين  سوّى  المشرع أن الذكر سالفة المادة لمن خلا       
  بالحكم لنطقوبعد ا بالجلسة  يدور ما معرفة في المجتمع  أحقية إلى راجع الجمهور بحضور وذلك بالحكم
 .1مواجهتهم في ةالصادر  الأحكام في بالطعن الحق يمكن لخصوم الدعوى ، بالعلنية

تدعيما للجانب التطبيقي لهذه الدراسة أدرجنا ملحق كنموذج عن الاحكام القضائية الصادرة ضد      
 الحدث  

 2من اجل ابراز كيفية تطبيق الاجراءات الخاصة بقضاء الاحداث 

 الحكم الصادر ضد الحدث الجانح  :المطلب الثالث

  مضمونها، حيث  ومن  صدورها كيفية حيث  من متميزة الجانحين الأحداث  شأن  في الصادرة حكامالأ إن
 سواء السابق العنصر  في شرحه مت  ما مثل الجانح الحدث  محاكمة تميز التي للخصائص  وفقا تصدري فه

  ختلف في مضمونهاكما أنها ت3لها المقررة الضمانات الجلسات أو  سير حيث  من أو التشكيلة حيث  من
بحكم جزائي يترتب عنه إما النطق في حقه   الجانح  عن تلك الصادرة في شأن البالغين، فإدانة الحدث 

بتدبير من تدابير الحماية أو أكثر، وإما معاقبته بعقوبة مخففة وفقا لمقتضيات قانون العقوبات،بل يشمل  
وذلك تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المقررة في المواد  في هذه الأحكام أيضا إمكانية الطعن 

 التنفيذ  مرحلة إلى  يتعداه   بل بالحكم، النطق مجرد  على  يقتصر لا حداث كما أن دور قاض الأ الجزائية،
 ؤكد ي ما وهذا المرحلة، هذه أثناء لعقوبة أوا بالتدبير  الصادر الحكم تنفيذ  على الإشراف خلال من وذلك
نفس    في إيجابية أدوار بثلاث  حداث قاضي الأالمشرع  خص  خصوصية وتميز هذا القضاء لكون على 
 4ه ضد  الصادر الحكم تنفيذ  على  الإشرافى إل بالإضافة  والحكم التحقيق وهي الوقت 

 : وهذا ما سنتطرق اليه بشيء من التفصيل في نقاط مهمه وهي كالاتي

 

 
 .122، ص  الحماية الإجرائية للطفل هنية عميروش ،1
 05أنظر الملحق رقم 2
 1.مذكرة شهادة ماجستير، كلية الحقوق جامعة منتوري، ص  ،حداثالسياسة الجنائية اتجاه الأفروخ ، أ عبدالحفيظ3
 435ص، مرجع سابقخصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،  زراولية سمير،4
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 الفرع الأول : أنواع الأحكام الصادرة ضد الحدث 
  ةان صدورها لا يكون الا بعد التثبت من نسب في قضايا الاحداث نوعا للحقيقة اذا ةتعد الاحكام الصادر 
وان  ،التي دفعته الى ارتكاب الفعل المجرم طفلعد تثبت والتحقق من الظروف الالفعل للحدث وكذا ب

لذلك  ىبما يحقق مصلحتهم الفضل ةالمتخصصين في قضايا الاحداث وعلى دراي ةصدورها يكون من قضا
 .1البالغين هةفي مواج ة الاحداث الجانحين على تلك الصادر  ةفي مواجه ةتختلف مضامين الاحكام الصادر 

 :تنفيذها  ةوكيفي ةمضمون الاحكام الصادر : اولا 
اصلا بينما   ةوالتهذيبي ةستخلص من احكام القانون ان المشرع الجزائري قد اعتبر تطبيق التدابير التربويي

 .2الطفل  ةالخاص بحماي 12/ 15من قانون   84  ةلماد ا النطق بالعقوبات استثناء طبق جعل من

 ،الحدث  ةويتضح من خلال هذا النص ان المشرع جعل التدابير حكما مطلقا للقاضي ينطق به في مواجه
كما جعل نفاذ هذه ،  القاضي  اضافيا يلجا اليه ، وخيارا دا مقي ااستثناء ةبينما جعل اللجوء الى العقوب 

الحدث لها خلاف العقوبات التي   ةواستئناف تقريرا منه لحاج ةالتدابير على وجه الاستعجال رغما معارض 
 .3النفاد  ةاو جعلها موقوفخفيف او ت بالإلغاءلمراجعتها   ةفرص لإعطاءيتوقف عن الطعن  

ونستخلص من احكام هذه  4المتضمن قانون العقوبات  01 -14من قانون   49  المادةتؤكدها  القاعدةوهذه 
والتهذيب خلال كل الاطوار  ةتدابير الحماي هبشأن تطيق  ةالجزائي  ءلةللمسا ةان الحدث الخاضع ةالماد 
 وسنفصل في هذا لاحقا   ةسنه يخضع الى عقوبات مخفف 18الى  13وعند بلوغ الطفل   ةالثلاث

 الحدث ةفي مواجه  ةثانيا/التدابير والعقوبات الصادر 
والتهذيب  الحمايةلهم وهي تدابير  المقررةنوعين من الاجراءات  بالأحداث الخاص الجزائري  يعرف التشريع

  ةمضمون العقوبات الخاصاولا ثم  سنتناول مضمون هذه التدابير وتبعا لهذا الترتيب  ةاو عقوبات مخفف
  .بالحدث ثانيا

 

 
، دار هومة  قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةجبلي محمد، 1

   .119، ص 2014باتنة،  -للنشر والتوزيع الجزائر 
 . الخاص بحماية الطفل 12/  15من القانون   84المادة انظر 2
 .51، ص  سابقالمرجع الجبلي محمد، 3
 .المتضمن قانون العقوبات 01/ 14من القانون   49أنظر المادة 4
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 : نحينالجا لأحداثلةالمقرر  ةالتدابير النهائي -1
من قبل الاحداث   ةبفضل على الجرائم المرتكب ةالاحداث كغيرها من الجهاز القضائي  ةتختص محكم 

  بعض هب نحرافالأجدر مواجهةإ لذلك منبإدانته  ان تحكمها الحدث ول براءةب الجانحين فلها سلطه الحكم 
. وتعد 1ة ه وظروفه الشخصيتمع حال ةالتي يتخذها قاضي الاحداث والتي تكون متناسب  ةالتدابير التربوي 

ة بعيد  دث،اصلاح الح ية وقد تقررت بما يتناسب وعمل  ةوتهذيبي ةهذه التدابير في جوهرها تدابير تربوي 
ة  لمواجه ةالحديث ةالجنائي  ةمع السياسإنسجاما  ة فهي تدابير قضائي إذاةفي العقوب ةالالم الكامن ةعن فكر 

  .الاحداث إجرام 
 :والتهذيب   ةتدابير الحماي -أ

ويمكن  ح الحدث الجان ةمن التدابير الجائز الحكم بها في مواجه ةمجموعالمشرع الجزائري بدوره عدد 
الحدث  سنبالتي تحدد  ةبخلاف العقوبات المخفف  ةالحكم على الحدث بها خلال جميع المراحل العمري

 .2ة الاجرامي ةخطور الوكذا 
من قانون   85 ةالماد وهذا ما أكدته في الجنح  ة في المخلفات والتدابير المقرر  ةوقد ميز بين تدابير المقرر 

ح ان يتخذ  نيمكن في المواد الجنايات او الج ادناه لا 86 ةالماد  بأحكامدون الاخلاء ":على انه  12/ 15
  :بيانها  الأتي والتهذيب  ةمن تدابير الحماي أكثرضد طفل الا تدبير واحد او 

 ة. تسليمه لممثله الشرعي او شخص او عائله جديرين بالثق*  
 ة.الطفول ةبمساعد  ةمكلف تمدة مع  ةوضعه في مؤسس* 
 ة. الاطفال في سن الدراس ءوايللإ ةصالح ةداخلي ةوضعه في مدرس*        
 حين. نالجاالاطفال  ةه في مركز متخصص في حمايوضع*        

او الحبس  ةابير بعقوبات الغرامد واستبدال التأ اليها اعلاه فتخص استكمال  محالال 86 ةالماد  عنما أـ
تشكل   قائعالو عندما تكون ةهذه الحالو في  3ت من قانون العقوبا 50 ةالماد وإضافة الىنص  ةمخفف ةبصور 

 .سنه من عمره   18و   13من العمر بين  ويبلغ الطفل  ةو جنحأ ةجناي 
 الحدث الجانح   ةبها في مواجه  نطقالتدابير الممكن ال هي إحدى التوبيخ  أيضا أعتبر المشرعكما -

 
 .484، ص مرجع سابق خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،زراولية سمير،1

، مرجع سابق ،قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية جبلي محمد،2
 60ص 

 .نفس المرجع3
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 ، 3نفس القانون السابق من  51  و 2ن قانون العقوبات م 49المواد و  1نحماية الطفل  قانومن  87 للمادةطبقا 
بير الوحيد الجائز د منحصرا في المخالفات التي يرتكبها الحدث وهو تبيخ يكون مجال التو بمعنى أن 
سنوات الى اقل  10عمره من    وحمن طرف القاصر اي الطفل الذي يترا ةمخالفات المرتكبفي النطق به 

  همصلحته ذلك وضعإقتضت    والتهذيب وان ةلا توقع عليه الا تدابير الحماي ة إدانته في حال ةسن  13من 
ثبوت ادانته في   سنه في حال 18سنه الى   13الطفل البالغ من العمر  و  ة والمراقب ةتحت نظام الحماي
 .4فقط ةمحلا للتوبيخ او الغرام أيضا فانه يكون  ةوقائع شكل مخالف 

 : بشان الاحداث الجانحين  ةالعقوبات المقرر -2
او   ةالاحداث بالمحاكمينسحب قسم  بكافه ضماناتها كما سبق بيانها ةبعد الانتهاء من الاجراءات المحاكم

 .قصد النطق بالحكم او القرار ةالاحداث على مستوى مجلس القضائي للمداول ةبغرف
عن    ةثبت مسؤوليتمن  لمقصودا يقرره القانون ويوقعه القاضي ن إيلاما يتضمجزاء بانها  ةوتعرف العقوب

باعتبارها اصلا يطبق على   ،بالمفهوم السابق تنطبق برمتها على المجرمين البالغين  ةان العقوب ،ةالجريم
لا  ة على اعتبار ان العقوب،  حداث فالعكس هو الصحيح للأكل من اقترف فعلا يعاقب عليه القانون اما 

كما ان  ،ةمحدد  ة وفي حدود فئه عمري ةو في حالات معين اتطبق على الاحداث الجانحين الا استثناء
 سنتطرقه اليه كمايلي: وهذا ما  5خفيفمناطها هو الت 

 :"الحبس"ةللحري ةالسالب ةالعقوب-ا 
عن طريق حرمان المحكوم عليه من حقه في   يلامهامن العقوبات التي يتحقق ا ةمجموع: "وتعرف بانها 

  ةالماد ،وهذا ما أكدته الحكم بها ضد الحدث الجانح  مقررةالحبس من عقوبات ال ةوتعد عقوب "هالتمتع بحريت
للطفل   ةبالنسب ةاستثنائي ةالحكم بصف ةالمتعلق بحمايه الطفل على انه يمكن لجه 12/ 15من قانون   86

  ةابير المنصوص عليها في الماد د ان يستبدل او يستكمل الت ة ،سن 18سنه الى  13يبلغ من العمر  الذي
 ن  من قانو  50 ةفي الماد  ةاو الحبس وفق كيفيه المحدد  ةالغرام ة من نفس القانون بعقوب  85

 
 .12/ 15من القانون   87انظر المادة 1
 من قانون العقوبات.  49انظر المادة   2
 .من قانون العقوبات 51انظر المادة 3
 .135، ص مرجع سابق ،الحماية الإجرائية للطفل هنية عميروش ،4
، مرجع سابق ،قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية جبلي محمد،5

 .61ص 
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  :التي تصدر عن الجانح تكون كالاتي ةفان العقوب  1العقوبات على ان تسبب ذلك في الحكم
 الحبس  ةالتي تفرض عليه هي الاعدام او السجن المؤبد فانه يحتم بالعقوب ةاذا كانت العقوب*     
 .سنة 20الى   10من 
التي   ةتساوي نصف المد  ةنه يحكم عليه بالحبس لمد إوالحبس المؤقت فالسجنأهي  ةواذا كانت العقوب*    

  المحكوم ةحري لب ذه العقوبات في كونها تقوم على سثل ها وتتم 2كان يتعين الحكم عليه بها اذا كان بالغا 
في حين ان   ،ةالسجن تقابل الجناي ةالا انها تختلف من حيث ان العقوب، عليه طول المدى المحكوم بها 

مثلا يدل ذلك   ةفاذا ارتكب الحدث فعلا يوصف بانه جناي ، ةاو المخالف ةالجنح ةالحبس هي عقوب ةعقوب 
من طرف المشرع هذا  ةشد اتخاذ تدابير اكثر صرامه و ، على توجيه خطير لسلوكه وهذا ما يقتضي 

في الجنح والجنايات وكاستثناء   ةالصادر  للأحكام كأساس ةتدابير الوقائي ل ةعام  ةكقاعد  بها  اخذ  إذ  الاخير
لدى الحدث الجانح وتوافر   ةالاجرامي  ةوذلك في حاله توافر الخطور  ةللحري ةالسالب ةطبق احكام العقوب

 .3للسلوك المجرم تكراره  ةامكاني

 الاعدام وسجن المؤبد على الاحداث  تيعقوبتطبيق   المبدأالمشرع الجزائري استبعد من حيث و نلاحظ أن 
التماشي مع   ةالاعدام الى ضرور  ةتخلي المشرع تدريجيا عن عقوب في ويرجع السبب المدانين ، 

  يةحقوقالضغط المنظمات ب  ةمدفوع ةالمعاصر  ةالجناي ةمع التوجه الدولي لسياس ةالمستجدات الواقع
 .4ية الانسان

في الحبس لا تطبق   ة ممثل ةللحري  ةان العقوبات السالب ةمن النصوص السابق ه يمكن استخلاصوأيضا كما 
التدابير تهذيبيه التي يمكن ان تطبق  على خلاف سنه  18الى   13من الا على الاحداث الذين تبلغ سنهم 

 .5الجانحين لأحداث   ةعلى كل الفئات العمري
ح نفي مواد الج ةاصلي ةوهي عقوب ،ةمن عقوبات المالي ةالغرام ةعقوبالتعتبر   : ةغرام ال ةعقوب -ب

السجل المؤقت   ةالقضاء بعقوب ةمواد الجنايات في حالفي يمكن الحكم بها غير أنه   ،والمخالفات 

 
، مرجع سابق، قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةجبلي محمد ،  1

 .64ص 
 .67، ص مرجع سابق السياسة الجنائية تجاه الأحداث،، شزاو  ربيعة2

 .498، ص مرجع سابقخصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين، سمير زراولية ، 3
 .500، ص سابقالمرجع ال سمير زراولية ،4
 .64، ص  ،المرجع السابقمحمد جبلي 5
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لجهة   الطفل على انه يمكن ةالمتعلق بحماي 15/12من قانون   86 ةالماد  نصت  حيث  1ة صفتها عقوبو وب
 ةاعلاه بعقوب  85 ةفي الماد  ليهاابير المنصوص عد ل او يستكمل التد ان يستب ةاستثنائي ةالحكم بصف

من   87 ةعلى ان تسبب ذلك في الحكم وايضا الماد   ة،سن  18الى   13للطفل البالغ من العمر  ةالغرام
ضي بتوبيخ الطفل او الحكم عليه  ان يق ةتثاب  المخالفةيمكن قسم الاحداث اذا كانت بقولها"   نفس القانون 

 ."ةغرامي  ةبعقوب
لا تطبق الا على الاحداث الذين يبلغ   ةالغرام ةان عقوب ةوما يمكن استخلاصه من النصوص السابق

  ةالغرامتتسم  كما ،التي تطبق على كل الفئات التهذبيية  بخلاف التدابير ، سنه فقط 18الى  13سنهم  
المدني  عدم تنفيذها من طرف المسؤول ةالبدني في حال بالإكراه استبدالها  المحكوم بها الحدث بعدم امكان

 .2عن الحدث 

  01/ 09في تعديل قانون العقوبات  هذه العقوبة استحدث المشرع الجزائري  : العاملنفع  العمل ةج/ عقوب
يفصح المشرع عن ذلك  لم وان ةبديل ةعقوب   لنفع العام  ةويعتبر العقوب،  2009/ 02/ 25مؤرخ في  

قيام  ب الحبس المنطوق بها  ةيمكن ان يستبدل عقوب "على انه  1مكرر5ةالماد ، وهذا ما أكدته ةصراح
التي تصدرها   ةتلك العقوب"على انها وتعرف هذه العقوبة" .3... المحكوم عليه بعمل النفع العام بدون اجر

  هر بدلا من ادخالجتمثل في قيام بعمل من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون ا  ةمختص ةقضائي ةجه
 ةقيام الجانح بعمل يعود بفائد ":وهناك من عرفها بانها "للحرية ةالسالب ةلقضاء العقوب ةالعقابي ةالمؤسس

 ."4المرتكب من طرفه وذلك دون ان يكون مقابل اجرة  الخطأعلى المجتمع تكفيرا عن 
بحيث   ،شروط تطبيقها ةلقاضي الاحداث مع مراعا ةالتقديري  ةتخضع لسلط  ة يفهم من ذلك ان هذه العقوب 

  ةاصلي ةالحبس وهي عقوب ةللطفل الجانح من عقوب ةالعمل للنفع العام اكثر ملائم ةاذا تبين ان العقوب 
من هاستبدالها ولعل غرضقرر المشرع التي ارتكبها  ةوظروف الجريم ةالطفل الشخصي ةوذلك بالنظر لحال

 ادماجه في المجتمع  ةواعاد  الطفل الجانح تأهيلو  اصلاح هو ةهذه العقوب رهلوراء اقرا
به الاحتكاك  ي ما يضمن تجن ةالعقابي ةخارج المؤسسوخصوصا ان اداء الطفل للعمل للنفع العام سيكون 

 
 .501، ص سابقالمرجع ال سمير زراولية ،1
،  سابق مرجع ،قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية محمد جبلي ،2

 .69ص 
 .69، ص مرجع سابق السياسة الجنائية تجاه الأحداث، ،ربيعة زاوش 3

 .132ص   مرجع سابق،  ،حداثالسياسة الجنائية اتجاه الأ، أفروخ  عبد الحفيظ4
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في نقاط لاحق بشيء من   ةوسنتطرق لهذه العقوب 1ةجديد   ةبالمجرمين وتفادي اكتسابه لسلوكيات اجرامي
  .التفصيل

 ةللطفل الجانح اثناء المحاكم ةالقضائي ةالحماي  ةان فعالي ةوالاساسي ة ختام لهذه النقاط المهموفي 
لان الغرض من   ةبهذه المحاكم، ةجميع الضمانات الخاص لواحترام  ةمراعا ب لا تتحقق الى بوجو   ةالجزائري
الجزاء   بإقرارعلى الطفل الجانح وانما معرفه اسباب الجروح ومعالجتها  ة ليس فرض العقوب ةالمحاكم

الى تحقيق   ةمما يؤدي في النهاي  ةالطفل سواء اكان في شكل تدبير او عقوبات مخفف ةالمناسب لمصلح
 .2للطفل الجانح  ةومنصف ةوعادل ةسليم ةمحاكم

  ةوبعد صدور الحكم في مواجهه الحدث الجانح منح المشرع الاطراف حق الطعن فيه باعتباره ضمان
 .الاحكام القضائية ةسلام ةتهدف الى مراقب ةقانوني 

 في الأحكام الصادرة عن قضاء الأحداث  الثاني: الطعنالفرع 
إن الأحكام الصادرة بشأن الأحداث يمكن أن تتضمن في منطوقها إما تدابير أو عقوبات ، هذه     

الأحكام قد يشوبها عند صدورها بعض الاخطاء أو النقائص الاجرائية ، فالقاضي بشر قد يصيب وقد 
يخطأ فمن المتعين فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة عنه ضمانا لتأكيد تدارك العيب في مضمون  

 3الحكم الجنائي. 

محاميه الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء  أو  للطفل وممثله الشرعي 15/12وقد أجاز القانون 
فهي تخضع للقواعد   الأحداث ، ولا تختلف إجراءات الطعن في هذه الأحكام عن غيرها من الأحكام ،

تخصص نصوص خاصة للأحداث ، بل جعلت الحدث كالبالغ في هذا المجال ، وذلك   لمالعامة ، أي 
عد من أهم المبادئ الأساسية ويحقق ضمانا أكبر في تحقيق  يلمبدأ التقاضي على درجتين الذي  تحقيقا

 4العدالة الجنائية ، لذلك وضع المشرع قواعد خاصة بالطعن في الأحكام والإجراءات المقررة في شأنها 
 وهي كالتالي : 

 
 

، مجلة الأستاذ الباحث  12/  15حماية الطفل الجانح في مرحلة المحاكمة الجزائية على ضوء قانون فاطمة الزهراء عزبوز ، 1
 .286، ص 1، المجلد 2017، سبتمبر  7للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 286مرجع سابق ،ص،12/  15حماية الطفل الجانح في مرحلة المحاكمة الجزائية على ضوء قانون فاطمة الزهراء عربوز ،  2

،  مرجع سابق ، قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ـ محمد جبلي،3

 . 93ص 
 . 448، ص   مرجع سابق  خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين،   زراولية ، سمير  ـ 4
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 : أولا/ ـ طرق الطعن العادية

صدرها  يعلما أن الأحكام التي   ، ومما سبق نجد ان المشرع منح للحدث اللجوء الى كافة طرق الطعن
ذات الطابع   أوامر و القرارات أ الى قضاء الأحداث في الجزائر تنقسم من حيث نوعيتها إلى أحكام جزائية 

التربوي التهذيبي التي يصدرها قاضي الأحداث وسنتناول في هذه النقاط على طرق الطعن العادية  
 1والمتمثلة في المعارضة والاستئناف . 

 ـ المعارضة :  1

سمح لمن صدر حكم أو قرار غيابي أن يعيد طرح القضية من جديد يهي طريق من الطرق العادية التي   
على الجهة القضائية نفسها لتعيد محاكمته مجددا ، وقد نظم المشرع الجزائري المعارضة في نص المادة  

 2ومن خلال أحكامها يمكن للحدث المحكوم عليه أو ممثله الشرعي أو محاميه  12/ 15من قانون   90
( اذا 02من قانون الاجراءات الجزائية وتمدد هذه المهلة الى شهرين ) 581وفي هذا الصدد تنص المادة 

ومن خلال المادة اعلاه نلاحظ ان المشرع حدد مدة  3كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني  
كان للطرف  كان التبليغ للمتهم ، أما إذاتبليغ الحكم ، اذا أيام ابتدأ من تاريخ  10ارضة ب رفع المع

، ومن اثار المعارضة أنها   هتبليغرع بمدة شهرين ابتداءا من تاريخ المتخلف يقيم خارج الوطن فحدده المش
 تلغي الحكم الصادر غيابيا اذا كانت المعارضة صادرة من المتهم. 

 ـ الاستئناف : 2

وهو بدوره طريق عادي للطعن ، خوله المشرع للحدث في الأحكام الصادرة حضوريا في مواجهته ، وهو    
جهة    ميمثل فرصة للحدث تمكنه من اصلاح ما يشوب حكم الدرجة الأولى من عيوب فيطرح دعواه أما

و الأحكام التي يجوز استئنافها هي الأحكام الصادرة   4قضائية أعلى تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين  
في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل وكذلك الأحكام الصادرة في المخالفات المرتكبة من قبل 

من قانون   586والمادة  12/ 15من قانون   90الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس طبقا للمادة  
 

، أطروحة الدكتورا علوم في القانون العام ، كلية الحقوق ،   اجراءات التقاضي في جرائن الأحداثـ عبد الرحمان حاج ابراهيم ، 1

 . 284، ص   2015،  1جامعة الجزائر  
 . 144،   مرجع سابق، الحماية الإجرائية للطفلعميروش ، هنية ـ 2
  ي، على ما يل 2025،  54ج. ر العدد  2024اوت   03المؤرخ في   14/ 25من قانون الاجراءات الجزائية رقم  581ـ تنص المادة  3

  10يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على ان المعارضة جائزة القبول في مهلة  : " 

 ".  ايام ، اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان التبليغ لشخص المتهم
  مرجع سابق، قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية جبلي ، محمد  ـ 4

 . 96، ص  



 الاحداث الجانحين  ومحاكمةالإجراءات الخاصة بمتابعة                                   الثانيالفصل 
 

88 
 

و  لشرعي الطفل وممثله ا :حق في الاستئناف همالوالأشخاص المخول لهم   25/14الإجراءات الجزائية 
،كما يبدأ   1أيام من تاريخ التبليغ   10محاميه ، أما عن المدة المقررة للطعن بالاستئناف يكون خلال 

عالما بهذا التاريخ  يكون حساب ميعاد استئناف الحكم الحضوري من تاريخ النطق به شرط المستأنف 
ثار المترتبة على  الا، ومن  2في مواجهته  به وحاضرا في الجلسة بمعنى ان يكون قد صدر الحكم ونطق 

الاستئناف إنما هو إعمال لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يحقق ضمانة أكبر في تحقيق العدالة الجنائية  
 مع إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي . 3

 ثانيا/ ـ طرق الطعن الغير عادية :

الطرق العادية ، وهي  ذ لا عند استنفاا ررها القانون ولا يجوز مباشرتها وهي طرق للطعن في الأحكام يق   
طرق تهدف إلى إصلاح الخطأ القانوني أو إعادة النظر في مدى قانونية الأحكام النهائية الصادرة عن  

 4قسم الأحداث وكذا القرارات النهائية الصادرة عن غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي.

 ـ الطعن بالنقض :  1

في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن اخر درجة في  ةير عاديمن طرق الطعنالغطريق  يعتبر
عون فيه قصد مطابقته للقانون ،  الجنايات والجنح والمخالفات ويستهدف فحص الحكم او القرار المط

 .5الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم العليا في جميع مجالات القانون  تمثل المحكمةو 

 ـ التماس اعادة النظر : 2

وهو طريق غير عادي للطعن لا يسمح به الا في الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية ،     
صدور أدلة جديدة لم تكن قائمة وقت  ورلمقضي فيه وعلى الرغم من ذلك ظهمن حازت قوة الشيء ا

عة جديدة او تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع  قاو الحكم أي ان يتم كشف 
 . 6انه من شأنها براءة المحكوم عليه 

 
 . 19، ص   مرجع سابق ـ كريمة كوشي ، كوثر حلوان ،  1
 . 465، ص   مرجع سابق خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين، زراولية ، سمير ـ 2
 . 467ص،  سابقالمرجع  الزراولية ، سمير ـ 3
  مرجع سابق ، قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ،ـ محمد جبلي 4

 . 100، ص  
، رسالة الحصول على    ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والاسلامي ـ الغوثي بن ملحة ، 5

 . 560، ص  2008-2007شهادة دكتوراه دولة في القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة يوسف بن خدة ،  
 . 102، ص  سابق ال مرجع الجبلي ، محمد  ـ 6
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  ،دون التطرق الى مرحلة تنفيذها ان دراسة خصوصية الاحكام الصادرة في شأن الحدث الجانح لا تكتمل 
باعتبارها امتدادا للحماية القانونية المقررة للحدث وتجسيد للسياسة العقابية الحديثة القائمة على الاصلاح  

 واعادة الادماج .

 ثالثا/ـ تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث الجانح  

ان دور قاضي الأحداث لا ينتهي بصدور الحكم ضد الطفل الجانح وانما يستمر دوره الى مرحلة تنفيذ    
 1هذا الحكم وسنتطرق الى كيفية تنفيذ هذه الأحكام الصادرة في شأن الأحداث الجانحين  

 :كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الأحداث الجانحين /1

يشرف قاضي الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث الجانح ومتابعة مراحل تنفيذها وتطور 
التراجع عن تغيير حكم قضائي ،   وضع هذا الأخير وعلى عكس القاعدة العامة التي تقتضي أنه لا يجوز

في  ةنه في قضايا الأحداث يمكن لقاضي الأحداث إعادة النظر في تدابير الحماية أو التهذيب المتخذ اف
صلاح الحدث ، أما  لإ كان بإبطالها أو استبدالها بتدبير اخر أكثر ملائمة حق الحدث الجانح سواء 

الأحكام الصادرة بعقوبة في حق الحدث الجانح فيتم تنفيذها كما هو معروف لدى البالغين وهذا ما  
 2سنتناوله في بعض النقاط حول تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب و الى تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة . 

 أ ـ تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب : 

خول المشرع لقاضي الأحداث سلطة التدخل والإشراف على تنفيذ التدابير المقررة في مواجهة الأحداث   
الجانحين بناءا على التقارير الدورية المرفوعة اليه من قبل مندوبي الأحداث والمتضمنة ملاحظاتهم  

له صلاحية تعديل   كما خول  15/12من قانون   103واقتراحاتهم حول سلوك الحدث طبقا لنص المادة 
من   96طبقا لنص المادة  3كان ذلك ضروريا حسب تطور ظروف وشخصية الحدث  تىهذه التدابير م
 فإن قاضي الأحداث يختص لتنفيذها ومراجعتها .  4القانون نفسه  

 

 
 

كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  ، ، مجلة المفكر الحماية القانونية للطفل الجانح في مرحلة التنفيذ ، قروف ـ موسى 1

 . 251، ص   2018، جوان  17خيضر ، بسكرة ، العدد  
 . 155، ص  مرجع سابق ، الحماية الإجرائية للطفلـ هنية عميروش ، 2
 . 559، ص   مرجع سابق  خصوصية إجراءات مقاضاة الأحداث الجانحين، ـ سمير زراولية ،3
 . 15/12من القانون   96ـ انظر المادة  4
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 * أصحاب الحق في المطالبة بمراجعة التدابير : 

يمكن لقاضي الاحداث تغيير أو مراجعة تدابير الحماية أو التهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة  
 .1العامة أو بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه 

تخضع مراجعة هذه التدابير الى اسس واعتبارات يتعين على قاضي الأحداث أخذها بعين الاعتبار ،   
 .2في تقدير المسألة  لهوفي الأخير ترجع السلطة التقديرية 

 ب ـ تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة : 

أقر المشرع الجزائري للحدث الجانح عقوبات تقليدية من خلال قانون العقوبات من حبس وغرامة ، وبعد   
أن يقرر القاضي العقوبة المقررة للطفل تأتي مرحلة التنفيذ وعليه سنتطرق إلى كيفية تنفيذ الأحكام  

 .3الصادرة بعقوبة سالبة للحرية وكذلك كيفية تنفيذ الغرامة المالية المحكوم بها نهائيا 

ان الأحداث الذين صارت أحكامهم السالبة للحرية نهائية يقضون  * كيفية تنفيذ الأحكام السالبة للحرية: 
عقوبتهم في مؤسسات تسمى " مراكز اعادة تربية وادماج الأحداث " أو في أجنحة مخصصة للأحداث 

ومن خلال النص السالف الذكر   4من قانون حماية الطفل   128بالمؤسسات العقابية طبقا لنص المادة 
حرص المشرع على وضع الحدث الجانح وخصص له مكان منعزل عن المجرمين البالغين في المؤسسات 

التي تؤكد على ترتيب وتوزيع الأحداث داخل هذه  ، و  5  05/04من القانون  116العقابية ، وأيضا المادة 
المراكز حسب جنسهم ووضعيتهم الجزائية ويخضعون للمتابعة ، ويعامل الحدث خلال تواجده بالمركز 

 .6معاملة تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته لما يصون كرامته 

هذه المؤسسات في حدود اختصاص كل محكمة  للقد خول المشرق لقاضي الأحداث مراقبة بصفة دورية    
، وقد اشار قانون تنظيم السجون على بعض الضمانات المقررة للطفل الحدث والتي لا نجد لها تطبيق  

 بالنسبة للبالغين ومن بينها : 

 ـ لا يطبق نظام العزلة على الطفل الا لسبب صحي . 

 
 . 119، ص  مرجع سابق  قضاء الأحداث، ، ـ عيسى بن مصطفى 1
 . 158، ص   مرجع سابق ،الحماية الإجرائية للطفل ـ هنية عميروش ،2
 158ص   ، المرجع السابق   هنية عميروش،ـ 3
 . 12/ 15من القانون  128ـ انظر المادة  4
،   01/2008/ 30المؤرخ في  01-18المعدل الى غاية  02/2005/ 06المؤرخ في  05/04من القانون رقم   116ـ انظر المادة  5

 . 2005/ 04/ 27، الصادر في  12المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ج. ر ، العدد 
 . 161، ص   المرجع السابقـ هنية عميروش ،6



 الاحداث الجانحين  ومحاكمةالإجراءات الخاصة بمتابعة                                   الثانيالفصل 
 

91 
 

 . 1ـ لا يكلف الطفل بعمل شاق ولا يجوز تكليفه للقيام بعمل ليلي 

يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف الجهات  كيفية تحصيل الغرامة المالية: * 
حت إشراف النيابة العامة ويوضع تحت تصرفه موظفون  تم تة تحصيل هذه الغرامات تم، ومهالقضائية

 .2يقومون بمساعدته 

والى جانب الاحكام والتدابير التي يتم تنفيذها في مواجهة الحدث الجانح ، أقر المشرع مجموعة من  
الاليات البديلة التي تتيح تحقيق اهداف العقوبة  دون اللجوء الى التنفيذ التقليدي ، وعليه يقتضي الامر  

 . ة الحديثة تجاه الاحداث الجانحينالتطرق الى أهم هذه البدائل وبيان دورها في تجسيد السياسة الجنائي

 الفرع الثالث :الاليات البديلة من تسليط العقوبة على الحدث
انسجاما مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية ، يسعى المشرع الجزائري الى إيجاد بدائل للعقوبات  

التقليدية المقررة للأحداث الجانحين بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع ومصلحة الحدث الفضلى ومن 
 أهم هذه الآليات عقوبة العمل للنفع العام ونظام المراقبة الإلكترونية  أو ما يسمى بالسوار الالكتروني. 

 أولا :العقوبات البديلة )عقوبة العمل لنفع العام ( 

تعتبر عقوبة العمل لصالح المنفعة العامة من بين العقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدى ، ولقد  
اعتبرت من بين العقوبات الجائز الحكم بما في مواجهة الحدث الجانح سيما وأن العقوبات البديلة أصبحت 

 3تشكل روح السياسات الجنائية

لم يتطرق قانون حماية الطفل لعقوبة العمل للنفع العام بالرغم من النص عليها في تعديل قانون العقوبات 
 4مكرر وما يليها من قانون العقوبات. 05طبقا للمواد  2009لسنة 

 

 
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية وعلم   ، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري ـ بدر الدين حاج علي 1

 . 189، ص 2010/ 2009الإجرام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
 . 163، ص  سابق  المرجع الـ هنية عميروش ، 2
مرجع سابق ، قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةمحمد جبلي ، ـ 3

 .  69، ص
  24/06المعدل والمتمم بالقانون تحت  رقم  02/2009/ 25المؤرخ في  01-09من القانون   مكرر ومايليها 05انظر المادة ـ 4

 .  30/04/2024الصادر في  30المتضمن قانون العقوبات ج.ر العدد 28/04/2024المؤرخ في 
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 ـ تعريف عقوبة العمل للنفع العام: 1

تعددت التعريفات ، فهناك من عرفها بأنها نظام عقابي يحل محل العقوبة السالبة للحرية ، يكلف بموجبها  
المحكوم عليه بأداء عمل مجاني لصالح المجتمع في إحدى المؤسسات العامة ، وذلك بعد موافقته ولمدة  

تقررها المحكمة في اطار حدود مرسومة  قانونا،  وتعرف أيضا إلزام المحكوم عليه إتمام عمل دون مقابل  
أما  1لمصلحة المجتمع  بدلا من دخول السجن وذلك من خلال مدة معينة تحددها المحكمة في حكمها 

 يمكن استبدال عقوبة على أنه : ''   01مكرر  05بنص المادة في قانون العقوبات  أكد المشرع الجزائري ، 

'  الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لدى شخص من القانون العام'
2. 

ومن خلال ما سبق ذكره واستنادا الى المادة المذكورة أعلاه يمكن تعريف عقوبة العمل للنفع العام على  
بأداء  –أنها : ''عقوبة أصليه بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة ، يكلف بموجبها المحكوم عليه ـ برضائه  

 3عمل دون مقابل لصالح المصلحة العامة لدى جهة تابعة للقطاع العام  

لا يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر تطبيق عقوبة  ـ شروط  تطبيق عقوبة النفع العام على الحدث : 2
العمل للنفع العام ، إلا  إذا توفرت مجموعة من الشروط المتعلقة  بالشخص المحكوم عليه ، فهذه 

 الشروط تعد ضمانة أساسية لنجاعة العقوبة وتحقيق أهدافها وتتمثل فـــي : 

 * اذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا 

 سنة على ا لأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة 16* إذا كان المتهم يبلغ من العمر 

 * إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة  لا تتجاوز ثلاث سنوات

* إذا كانت العقوبة  المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبس فتكون مجال تطبيق هذه العقوبة هي المخالفات  
 او الجنح. 

 
كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج  بدائل الحبس قصيرة المدة في التشريع الجزائري ،  مريم بركان ، ايمان زيدي ،ـ 1

 .  42، ص 2024لخضر ، باتنة ، 
مرجع سابق  ،   قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةمحمد جبلي ، ـ 2

 .  71، ص 
 .43مرجع سابق ، ص بدائل الحبس قصيرة المدة في التشريع الجزائري ،مريم بركان ، ايمان زيدي، ـ 3
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 * حضور المحكوم عليه وموافقته الصريحة بقبوله لعقوبة العمل للنفع العام 

 .1*ذكر العقوبة الاصلية والعقوبة البديلة 

ساعة   300ساعة وان لاتزيد عن   20أما بالنسبة  للقصر فالمدة المحددة للعمل يجب ان لا تقل عن  
 . 2شهرا    18وتطبق  المدة بموجب ساعتين عن كل حبس في حدود 

 ـ دور القضاء في تقرير عقوبة العمل للنفع العام : 3

ينحصر دور القاضي في السلطة التقديرية لتقرير عقوبة العمل للنفع العام والتأكد من الشروط القانونية  
التي عند توافرها تسمح له باستبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة بالعمل للنفع العام ، ولا يكون ذلك الا بعد 

إعلام المحكوم عليه وابداء بالموافقة او الرفض وعلى القاضي ان ينبهه في حالة الاخلال بالتزاماته  
 .3ستطبق عليه العقوبة الاصلية 

 ثانيا: الرقابة القضائية الإلكترونية الخاصة بالأحداث :

وقد تعددت المفاهيم   المراقبة الالكترونية ، نظام مستحدث في مجال العدالة الجنائية ،  نظام
والمصطلحات التي أطلقت على هذا النظام ، ومنهم من يسميه الرقابة الإلكترونية لتنفيذ  

 .4التدابير الجنائية ، ومنهم من يطلق عليه الإسورة الإلكترونية 

 ـ تعريف المراقبة الإلكترونية : 1

هو إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله ، أو محل إقامته ، خلال ساعات محددة ، بحيث يتم متابعة  
ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية ، ويتحقق ذلك من الناحية الفنية بوضع أداة إرسال على يد المحكوم  

عليه تشبه الساعة ، وتسمح لمركز المراقبة من كمبيوتر مركزي بمعرفة إذا كان المحكوم عليه موجودا في 
ونظام   المكان والزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ حتى يعلن الكمبيوتر عن النتائج

 
 . 34مرجع سابق ، ص،  التدخل الجزائري لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري إلهام العقون ، محمد لمين مهناوي ، ـ 1
مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  العقوبات البديلة في قضاء الاحداث في التشريع الجزائري ،فايزة تركي ، ـ 2

 .  67، ص  2016/2017، جماعة محمد خيضر ، بسكرة ،  
  07،المجلد1للدراسات القانونية والاقتصادية ، جامعة الجزائر  مجلة الإجتهادالطرق الحديثة في تأهيل الجانحين ، مناد سعودي ، ـ 3

 .  20، ص  2018، السنة  01، العدد
 .  76مرجع سابق ، صالعقوبات البديلة في قضاء الاحداث في التشريع الجزائري ، فايزة تركي ،  ـ 4
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المرقبة الالكترونية ، أو يسمى الحبس في البيت هو الزام المحكوم عليه  أو المحبوس احتياطيا بالإقامة  
 .1في منزله أو محل اقامة ، بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونيا 

 ـ موقف المشرع الجزائري من تطبيق المراقبة الالكترونية على الأحداث الجانحين :2

، تماشيا مع عصرنة العدالة الجنائية ، كوسيلة  استحدث المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونية 
في آخر تعديل له لقانون الاجراءات للتحقق من مدى التزام المتهم بالتزامات الرقابة القضائية 

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر  "....   كما يلي :2  198من خلال المادة  14 ـ25الجزائية بموجب القانون  
بإتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية  للتحقيق من مدى إلتزام وخضوع المتهم  للتدابير المذكورة في  

عدم مغادرة الحدود الاقليمية وبعض الاماكن المحددة من طرف قاضي   -عدة التزامات ونذكر منها 
التحقيق  التي  الا بإذن منه وكذلك الامتناع عن الاتصال بالأشخاص الذي يعينهم قاضي التحقيق  

......ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة هذ الالتزام ......"ومن ذلك نجد أن المراقبة  
الالكترونية بمثابة الوسيلة للتحقيق من مدى التزام المتهم من بعض الالتزامات المفروضة عليه بموجب  

 3نظام الرقابة القضائية ، بحيث هذا النظام يحول دون وضع المتهم رهن الحبس المؤقت . 

والمراقبة الالكترونية لا تطبق على الاحداث الا في الجنح والجنايات وهذا لان الرقابة القضائية لا تطبق  
 4الحبس.إلا إذا كانت الافعال المنسوبة اليه قد تعرضه الى عقوبة 

 لكتروني:الإ ـ مميزات هذا السوار 3

ويتميز هذ السوار بعدة مميزات والتي سنذكر اهم هذه المميزات والذي تم عرضه عمليا على ارض الواقع  
ـ يتميز بخصائص تقنية تسمح له   كالاتي:في محكمة تيبازة وهو النموذج الاول على مستوى الوطن وهي 

متر وايضا لدرجات الحرارة العالية والاهتزازات ، الذبذبات ،   30بمقاومة الماء الى اعماق تتجاوز 

 
،فوزية هوشات ،  ـ  1 الجزائري  التشريع  في  البديلة  مجلة العلوم الانسانية ، كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة العقوبات 

 .  84، المجلد أ ، ص  2019، ديسمبر  52،العدد 
 . 2025،  54ج.ر العدديتعلق بقانون الاجراءات الجزائية  03/08/2025المؤرخ في  25/14قانون رقم ـ 2
 .  79مرجع سابق ، ص العقوبات البديلة في قضاء الاحداث في التشريع الجزائري، فايزة تركي ،ـ 3
 . نفس المرجعـ 4
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والصدمات والتمزق والقطع والفسخ ، كما انه مقاوم للأشعة البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش  

 1لحماية الكاحل من الحساسية

واخيرا يتضح غاية المشرع من نظام المراقبة الإلكترونية آلية تراعي خصوصية الحدث وحاجته الى  
 الحديثة،حيث تغلب البعد التربوي والاصلاحي على البعد العقابي بما ينسجم مع السياسة  والتقويم،الرعاية 

 .في مجال قضاء الاحداث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نفس المرجع.  ـ 1
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 :  خلاصة الفصل الثاني

يتناول الفصل الثاني الإجراءات الخاصة بمتابعة ومحاكمة الأحداث الجانحين، وذلك من خلال إبراز  
الخصوصية الإجرائية التي أقرها المشرع الجزائري لفائدة الحدث الجانح، حيث تم التطرق في المبحث 

الأول للإجراءات المتبعة خلال مرحلتي البحث والتحري مع الحدث بداية بدور الضبطية القضائية  
واختصاصاتها في التحري عن جرائم الأحداث والضمانات المقررة للحدث أمامها، ثم بيان دور النيابة 

العامة في متابعة الحدث من خلال اعتماد الوساطة كآلية بديلة، إضافة إلى توضيح كيفية تحريك الدعوى  
العمومية في مواجهة الحدث وفقاً للقواعد الخاصة المقررة في قانون حماية الطفل، كما تناول أيضاً هذا  

 .المبحث إجراءات التحقيق مع الحدث والضمانات القانونية المقررة لحمايته أثناء هذه المرحلة

أما المبحث الثاني فقد خصص لمرحلة محاكمة الأحداث، من خلال دراسة لآلية الجهات المختصة  
لمحاكمتهم وتشكيلة الهيئات القضائية، إضافة إلى خصوصية جلسات محاكمة الأحداث وما تتميز به من  

سرية وضمانات إجرائية تكفل حماية الحدث، وأختتم الفصل ببيان الأحكام الصادرة ضد الحدث وطرق  
الطعن فيها، مع إبراز الآليات البديلة الحديثة التي تهدف إلى الحد من تسليط العقوبة وتحقيق إعادة إدماج 

. الحدث داخل المجتمع



 
 

 

 

 

 

 الخاتمــــــــــة
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 : الخاتمــــــــــة
إلى تسليط الضوء على الإشكالية القانونية  التي سعينا من خلالها ، هذه الدراسة  في ختاميتضح       

والإجتماعية للأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف أن هناك توجهاً دوليا راسخاً نحو تفريد العقاب 
وقضاء الأحداث، عبر تخصيص منظومة قضائية متميزة في خصائصها وأهدافها تتمحور حول تحقيق  
المصلحة الفضلى للطفل، وقد إنعكس هذا الإهتمام الدولي على المنظومة التشريعية الداخلية للجزائر، 

في قضايا الأحداث إلى جهات  التي صادقت على المواثيق الدولية ذات الصلة وأسندت مهمة الفصل
خرجةً الحدث بذلك من عباءة القواعد الإجرائية و الموضوعية التقليدية التي يخضغ  مقضائية متخصصة، 

 لها البالغون.  

طابعاً حمائياً  ومن خلال تتبعنا للمحطات التي تناولتها السياسة الجنائية للمشرع الجزائري، رصدنا      
هي   -سواء أكان منحرفاً أم معرضاً للإنحراف  -طغى على التشريع الوطني، حيث غدت حماية الحدث 

الغاية الأسمى وراء كل التدابير القضائية. وتجسد ذلك في جعل الهدف الأساسي من ملاحقة الحدث  
وتوقيع الجزاء عليه هو التهذيب و الإصلاح و إعادة الإدماج في الوسطين العائلي والمجتمعي بدلًا من  

 الردع والإيلام.

  المتعلق بحماية الطفل إلى 12-15ولتحقيق هذه المبادئ، عمد المشرع عبر إصدار القانون رقم       
تجميع النصوص القانونية المتفرقة ضمن وعاء تشريعي واحد، ليكون المرجع والمنظومة العامة لحماية  
الطفولة بوصفه قانوناً يحمل طبيعة مزدوجة ) إجرائية وموضوعية في آن واحد( ومكيفاً بما يتماشى مع  

التطورات المجتمعية والإلتزامات الدولية ورغم احتفاظ المشرع ببعض التدابير التقليدية الفعالة التي استقاها  
إستحدث أحكاماً ومبادئ إجرائية جديدة تضمن حماية أوسع   من قانون الإجراءات الجزائية السابق، فإنه

 للحدث في مختلف مراحل الدعوى العمومية. 

ويظهر هذا التدارك التشريعي جلياً في بسط مظلة الحماية لتشمل مرحلة البحث والتحري وجمع        
الإستدلالات، بعد أن كان الحدث يخصع فيها سابقاً للقواعد العامة الصارمة للبالغين، وتمكنه من حقوق  

إجرائية تعتبر ضمانات حقيقية لحماية شخصه وسمعته وتتواصل هذه الحماية عبر مرحلتي التحقيق  
والمحاكمة تحت إشراف قضاء متخصص ) يجمع بين الطابع التربوي والوظيفة القضائية العادلة(، حيث  

ة كإجازة انسحاب الحدث من الجلسة، وحظر نشر وقائع  يحيط المحاكمة بسياج من السرية المطلق
المحاكمات، وتجريم المخالفين تكريساً لمبدأ مشاركة الحدث في بناء مصيره الإجرائي بعيداً عن التشهير 
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 أو الوصم الإجتماعي . 
  جملة من  ومن خلال دراستنا لموضوع خصوصية قضاء الاحداث في التشريع الجزائري توصلنا الى     

 :  التي يمكن الوقوف عليهانتائج ال
أولى المشرع عناية خاصة بفئة الاحداث أثناء مرحلة المتابعة الجزائية من خلال وضع جملة من القواعد  

الاجرائية والضمانات ، بداية من ضباط الشرطة القضائية الذي الزمها بضرورة اتباعها واحترامها اثناء  
التعامل معهم وهي قواعد متميزة وخاصة تهدف الى حماية الحدث بما يتماشى مع خصوصيته وتكوينه ،  
كما استغنى المشرع عن مصطلح '' الحدث في خطر معنوي '' واستبدله بمصطلح '' الحدث في خطر ''  

وهذا المصطلح اكثر شمولية على اعتبار ان الخطر الذي يتعرض اليه قد يكون ماديا او معنويا ، وسعى  
قانون حماية الطفل الى تكريس الحماية التشريعية للأحداث الجانحين ، بحيث لم يستهدف عقابهم عن  

 الجرائم التي ارتكبوها ، بل توخى تقويم سلوكهم بقصد اعادة ادماجهم في المجتمع 

من  56وكدا  ق. عمن  49سنوات طبقا لنص المواد  10ـ عدم جواز متابعة الحدث الذي يكمل سنه 
  '' سنوات  10محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يبلغ   ن لا يكو قانون حماية الطفل بقولها '' 

ـ يعتبر التحقيق اجباريا في مواد الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الحدث ويكون جوازيا في مادة 
يمكن لوكيل الجمهورية احالة الحدث المتابع بمخالفة بموجب   القانون، بحيث من  64المخالفات المادة 

  .القانون من نفس  65اجراءات الاستدعاء المباشر امام قسم الاحداث طبقا لنص المادة 
ساعة قابلة   24ب نظم المشرع الجزائري لإجراءات التوقيف للنظر في قضايا الاحداث وحدد مدتها 

  بالمحامي،للتجديد كما تم تكريس له عدة ضمات للحدث الموقوف تحت النظر من بينها حقه بالاستعانة  
  .يليهاوما   48الفحص الطبي طبقا للمادة  الزيارات،تلقي  بعائلته،الاتصال  

حيث قام المشرع باستحداثه لنظام الوساطة الجزائية كآلية لإنهاء المتابعة الجزائية ضد الحدث وكذا   
 للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 

 
تنظم المتابعة الجزائية بمافيها مرحلة التحقيق القضائي    ةومتميز خص المشرع الجزائري قواعد جديدة  

بموجب قانون حماية الطفل ، كما تقوم قواعد الاختصاص المحلي لقاضي الاحداث بناءا للقواعد العامة  
المقررة في ق اج ج والذي اضاف عليها معايير اخرى تخص الجانح والمتمثلة في مكان اقامته او اقامة  

 . ممثله القانوني او مكان الوضع 
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مة لتدعيم  الدراسة والتي نرى بانها اساسية وها ههذ   ومن قبيل التوصيات التي يمكن تقديمها في ختام
 فل: الحماية الجنائية للط

وجب على المشرع تعيين قضاة النيابة متخصصين في الاحداث في مجال المتابعة اي اول شخص يلتقي  
لوقام المشرع   حبذاضمانة للطفل يمنحها له المشرع ولا  أكبروهذ تعتبر له  ةالجمهوري به الطفل هو وكيل 

خارج اصوار المحاكم اي بعيدة عن المحاكم العادية وهذا حفاظا على   بالأحداث بتخصيص هياكل خاصة  
  .معته امام المجتمع مثل ماتوجد عليه مصر اي وضع جهاز النيابة يعمل مع الضبطية لامع القضاةس

العمل على تكليف قاضي الاحداث بالتحقيق في جميع الجرائم التي يقترفها الاطفال بمافيها الجنايات 
في الاصل قاضي التحقيق مكلف بالتحقيق مع   ابالأحداثلأنهوالاستغناء عن قاضي التحقيق المكلف 

هذا العمل نرى قاض   ملا يستقي مصلحة الحدث اطلاقا وعمليا ووظيفيا   ملا يخد البالغين وهذا الامر 
التحقيق يقوم باستدعاء الاطراف لملفات البالغين في نفس اليوم الذي يستدعى فيه الحدث من اجل سماعه  

  .التحقيقوامام ملفات كثيرة وثقيلة المسندة لقاضي 
العمل على تكوين قضاة متخصصين في مجال الاحداث مع تفعيل عملية التكوين المستمر للقضاة على   

  .(مستوى المجالس القضائية مع ضرورة اللجوء الى اسلوب التقنيات الحديثة )التكوين عن بعد 
وجب على المشرع منح صلاحيات واسعة لقاضي الاحداث اثناء فترة التحقيق يجب على القاضي التنقل   

من اجل التدخل في حالات الضرورة عند سماعه حالة تستدعي تدخله بعيدا عن الاجراءات الرسمية 
على    هلا يبرحوعمليا ان قاضي الاحداث يتعامل مع الحدث اداريا اكثر منه اجتماعيا يبقى داخل مكتبه  

مرة واحدة في   لأنهيأتيالمشرع ان يتفطن لهذا و يكون تدخله بتفعيل احكام صارمة ضد قضاة الاحداث 
الاسبوع عكس قضاة النيابة متواجدين طيلة ايام الاسبوع ويقوم قاضي باستدعاء كم هائل من ملفات 

الاحداث ويقوم التحقيق فيها نفس الوقت المحدد لجلسة المحاكمة والاثر النفسي الذي يعاني منه الطفل 
وطول انتظاره في قاعة الانتظار ينتظرمتى يصل دوره من اجل سماعهم وعمليا نرى ان الاطفال يجلسون 

  . وتوجد فيهم فئة تسكن بعيدة عن محكمة الاحداث  متأخرةينتظرون دورهم الى ساعات 
تخصيص محامين متخصصين في مجال الاحداث رغم سياسة المشرع في وجوبية حضور المحامي في   

التحقيق وفي الجلسات اي يتم تعيينهم من طرف نقابة المحامين وعمليا نرى جل المحامين حضورهم من  
وتجده حضوره لا من اجل  للأحداث في الحضور لجلسات المبرمة  الدولة،اجل كسب المنحة التي تمنحها 

.الطفلمصلحة 
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 : قائمة المصادر والمراجع

 :أولًا: المصادر

 :القرآن الكريم -1

 .233سورة البقرة، الآية   •
 .32سورة النجم، الآية  •

 :النصوص القانونية-2

 :الدستور -أ

-20ي رقم بموجب المرسوم الرئاس، المعدل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  •
 .2020ديسمبر 30بتاريخ الصادر ،   82عدد ، ج . ر، 2020رديسمب  30المؤرخ في  442

 القوانين: -ب

 الوطنية: القوانين -1

المؤرخ   01-18معدل رقم ال 01-18المعدل بـ  2005فيفري  06المؤرخ في  04-05رقم   قانون  •
للمحبوسين ،   السجون وإعادة الإدماج الاجتماع المتضمن قانون تنظيم،  2008جانفي    30في 

 .2005افريل   27الصادرة في  12ج. ر ، عدد 
  15عدد ج.ر ، المتضمن قانون العقوبات، ،  2009 فيفري  25المؤرخ في  01-09رقم  قانون  •

 .، المعدل والمتمم2009مارس  08المؤرخ في 
  54عدد ج . ر ، ، المتضمن قانون حماية الطفل، 2015  جويلية 15المؤرخ في   12-15قانون   •

 . 2015 جويلية 19في  الصادرة
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  30عدد ،  ج. رن العقوبات، المتضمن قانو ،  2025  أفريل28المؤرخ في   06-24قانون   •
 .المعدل والمتمم 2024أفريل 30الصادرة في 

،  ج. رالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ،  2025 أوت  03المؤرخ في  14 -  25قانون   •
 .2025 أوت  13، الصادرة في  54 عدد 

 القوانين الأجنبية : -

• Ordonnance / modifiée\ n° 45-17\ du\ 2\ février\ 1945\ relativeà\ l'enfance\ 

délinquante\,\ Journal\ du\ droit\ des\ jeunesn° 217, 2002. 

 :والقواميس المعاجم -4

 .1محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، دار صادر، بيروت، ط •

 :ثانياً: المراجع

 :الكتب-1

كلية الحقوق، قسم  ، د.ط ، ، ماهية المسؤولية الجنائية وعناصرها، أحمد شوقي عمر أبو خطوة .1
 .2020القانون الجنائي، جامعة المنصورة،  

دار الجامعة د. ط ، ، الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي:أكمل يوسف السعيد يوسف .2
   2015،  كلية الحقوق، جامعة المنصورة، الجديدة للنشر 

، ، د.ط دراسة مقارنةحقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري،  شهيرةبو لحية  .3
 . 2011جامعة الجديدة، الإسكندرية، دار ال

قضايا الأحداث خصوصية المحاكمة وملاءمة الجزاء على ضوء الاتفاقيات الدولية  ، جبلي محمد  .4
 .2024باتنة،  ،ئرللنشر والتوزيع، الجزا جودة دار ، د.ط ، والقوانين الوطنية

  - 15القانون رقم مادة بمادة ، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل  ،  جمال نجيمي .5
 . 2016الجزائر ، ، ه دار هوممطبعة ، ، د.ط  2015يوليو سنة  15المؤرخ في  12

، المملكة الاردنية  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1ط، قضاء الأحداث دراسة مقارنة، زينب أحمد عوين .6
 .2009الهاشمية ،
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كلية الحقوق  دار بلقيس دار البيضاء الجزائر ،  د.ط ،، الحماية الإجرائية للطفل،  ةعميروش هني  .7
 . 2024،   والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،  3ط،  حقوق وقضاء الأحداث دراسة مقارنة،  غسان رباح .8
 . 2012لبنان، 

للكتاب، المؤسسة الحديثة د.ط ، ، لحقوق الإنسانالدولية والمجلس الدولي  الاتفاقيات،لينا طبال .9
 . 2010طرابلس، لبنان،  

وسائل  المصادر و ، القانون الدولي لحقوق الإنسان،محمد خليل الموسى، محمد يوسف علوان .10
 .2011المملكة الأردنية الهاشمية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ة،الرقاب

دار   د.ط ، ،الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنة،محمود سليمان موسى .11
 .2008المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

ة للنشر  دار الثقاف، 1ط، الحماية الإجرائية للأطفال دراسة مقارنة ، الضمور وداد مصلح  .12
 .2024والتوزيع، عمان، الأردن،  

 :الأطروحات والمذكرات:ثالثا

 :دكتوراه  اتأطروحـ 

الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي  ضمانات   ، الغوثي بن ملحة .1
ق، جامعة  ، رسالة الحصول على شهادة دكتوراه دولة في القانون الجنائي، كلية الحقو والإسلامي

 .  2008-2007يوسف بن خدة، 
، رسالة الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن  ،حمو بن براهم فخار  .2

محمد خيضر، بسكرة،  دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  شهادة  نيل  
2014 -  2015 . 

كلية الحقوق  ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،  ح الأحداثو جتماعية لجنالإ  الخريطة ،سمية  حومر .3
 .2010-2009،  جامعة منتوري قسنطينة، 

، أطروحة الحماية الجنائية للطفل على ضوء التطورات التشريعية في الجزائر ،  س  يباد  لخلي .4
دكتوراه  شهادة  بوعريريج، LMD   لنيل  برج  الإبراهيمي،  البشير  محمد  جامعة  الحقوق،  كلية   ،

2021-2022. 
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الأحداث  التقاضيإجراءات   ،   عبد الرحمان حاج ابراهيم .5 جرائم  مقارنة   في  أطروحة ،    دراسة 
 .2015،  1ية الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه علوم في القانون العام، كل

،  لحماية حقوق الطفل في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري   يالمقاصد  البعد،    باحص هواري  .6
الجلفة عاشور،  زيان  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الدكتوراه،  شهادة  نيل  ،    أطروحة 

2018 . 

 :رسائل ماجستير -2

الحفيظ .1 عبد  كلية  الأحداث  تجاهالجنائية  السياسة   ،  أفروخ  ماجستير،  شهادة  لنيل  مذكرة   ،
 .  2011-2010امعة منتوري، قسنطينة، الحقوق، ج

، مذكرة لنيل الماجستير، كلية    السياسة الجنائية في مواجهة جنوح الأحداث ،  بن جامع جنان .2
 . 2009-2008، سكيكدة ، 1945أوت  08الحقوق، جامعة 

الجزائري ،    الدين  بدر  عليحاج   .3 القانون  في  للطفل  الجنائية  شهادة   الحماية  لنيل  مذكرة   ،
،   ، تلمسان   ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد   الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام

2009-2010 . 
حسن .4 المسلحة ،  حسن   أنور  الخطيب  النزاعات  أثناء  للأطفال  القانونية  رسالة   الحماية   ،

 . 2011ستير، جامعة القدس، فلسطين،  ماج
لنيل  ،    الأحداث  جناح،    بلحسن   زوانتي .5 الإسلاميةشهادة  مذكرة  العلوم  في  كلية   الماجستير   ،

 .2014معة الجزائر ، العلوم الإسلامية، جا
و ،بشير  سعداوي  .6 على    الأمنتدابير    العقوبات  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  القصرالمطبقة 

 .2010-2009الإنسان، جامعة وهران،  تخصص حقوق 
لسنة    76التحقيق مع الحدث الجانح في قانون رعاية الأحداث العراقي رقم   ،  هلالأحلام  سند  .7

 .2016،  ة في أصناف القضاة، العراقبحث لنيل الترقي المعدل، 1983
ماجستير في  ، مذكرة لنيل شهادة الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري  ،  بلقاسم سويقات  .8

، ورقلة،   ة قاصدي مرباحالحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
2010-2011 . 

مقارنة،    الشاعر ناصر الدين .9 دراسة  الدولية  والاتفاقيات  الإسلام  في  الطفل    رسالة،    حقوق 
 .2003اح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير، كلية الدراسات العليا في جامعة النج
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حقوق الطفل الواردة في اتفاقيات حقوق الطفل  ،  الطوالة عبد الله بن محمد بن عبد الله .10
الإسلامي بالفقه  مقارنة  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن    ،  دراسة 

 . هـ1435  -هـ 1434سعود الإسلامية، السعودية، 
المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداث "دراسة ،    أماني محمد عبد الرحمند  مساعيال .11

 .  2014، فلسطين، حزيران  ن"، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيتحليلية مقارنة
الأحداث ،  خثير  هراو .12 جنوح  على  وأثره  الأسري  شهادة   التفكك  لنيل  تخرج  رسالة   ،

، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة،    الماجستير في علم الاجتماع
 . 2008-2007 الجزائر،

 مذكرات الماستر:   -3

الجزائري ،  زيدي إيمان  ،    بركان مريم .1 التشريع  في  المدة  قصيرة  الحبس  ، مذكرة لنيل    بدائل 
 .2024شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

 الماستر  شهادة، مذكرة  الأحداث في التشريع الجزائري   قضاءالعقوبات البديلة في   ،  فايزة تركي .2
   .2016  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،

الزهراءحميمد   .3 الجانح،    فاطمة  الحدث  الإنسانية    شخصية  العلوم  كلية  ماستر،  مذكرة   ،
 . 2011/   2010، تلمسان،  والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد 

الأحداث  ،  دعدوعة إلهام .4 قضاء  أحكام  مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق    ،  خصوصية 
 .2017-2016معة محمد خيضر، بسكرة،  والعلوم السياسية، جا

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  الحماية الدولية لحقوق الطفل ،  ميلودي شني .5
 . 2015-2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  

الجنائي،    عيشاوي أمال .6 والجزاء  للجريمة  العامة  كلية    ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،  النظرية 
 2024-2023، جامعة البليدة ،  الحقوق والعلوم السياسية

  12/  15الحماية القضائية للطفل في قانون حماية الطفل الجديد   ، كوثر حلوان ، كوشي كريمة .7
-2015،  بومرداس  ،  بوقرة    أحمد ، جامعة  بودواو  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق  

2016. 
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 التدخل الجزائي لحماية الحدث الجانح في التشريع الجزائري ،   مهناوي محمد لمين،    لعقون إلهام  .8
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ،  ،    لنيل شهادة الماستر، معهد الحقوق تخرج  ، مذكرة  

2023 -  2024 . 
الجزائري   ،  مريم  مليلي .9 التشريع  في  الأحداث  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق    جنوح 

 .  2017-2016،  ، بسكرةجامعة محمد خيضر،  والعلوم السياسية

 :ثالثاً: المقالات

حمد  .1 محمد  حمد  في   ،    إبراهيم  ميدانية  "دراسة  الأحداث  جنوح  في  الاجتماعية  العوامل  أثر 
الربيع(" )مؤسسة  غزة  ، 10، المجلد    ، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية  محافظات 

 .  2008،   ، غزة2عدد 
وإإيديو ليلى ،   .2 الأسري  الأحداثنالتفكك  الانسانية ، جامعة عباس لغرور ،  ، مجلة العلوم  حراف 

 . 2020، جوان  02، عدد  31خنشلة ، المجلد 
عدنان   .3 )الأسباب   ،  جلوب بانياس  الجانحين  جامعة ،    العلاج(–الأحداث  الآداب،  مجلة 

 2014سنة ، 110، العدد  المستنصرية
دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كآلية حماية قانونية للطفل في   ،   بن سدات وسام .4

 1عدد  ،  9المجلد  ، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة عبد الحميد بن باديس،    خطر
   2024سنة ، 

لعام   ،  مصطفى  بوادي .5 الطفل  حقوق  مجلة   ،والاشكاليات    الايجابياتبين    1989اتفاقية 
 .  6عدد لبحوث القانونية، جامعة سعيدة، الدراسات وا

مختارية .6 التشريع  ،    بوسماط  ظل  في  لمحاكمتهم  المقررة  والإجراءات  الأحداث  جنوح  عوامل 
 . 2020، سنة 2، عدد  5، المجلد  جامعة مستغانم،  الإنسان والحريات العامة، مجلة  الجزائري 

السياسية ،  بوشامة فايزة .7 والعلوم  للحقوق  الجزائرية  المجلة  الطفل،  لمدلول  المفاهيمي  ، البعد 
 .2025سنة  ،  2 عدد ، 10، المجلد سكيكدة   ، 1955أوت  20جامعة 

إيمانببوقص .8 خطر  دور  ،  ة  في  الحدث  حماية  في  الأحداث  للدراسات قاضي  المستقبل  ، مجلة 
 .2018جانفي ،  02، عدد 01المجلد  تبسة ،جامعة  ، القانونية والسياسية 

 09المجلد ، زائرمجلة الدراسات القانونية ، جامعة الج ،  دراسة شخصية الطفل ،   عادل  بولقناطر .9
 . 2023، جانفي  1عدد ، 
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 الحماية القانونية لحقوق الطفل في المواثيق الدولية والقوانين الداخلية  ، جعفر خديجة .10
الإنسانية والعلوم  الحقوق  مجلة  الجزائر،    ،  عاشور،  جامعة زيان  سنة ،    3عدد  ،    15المجلد ، 

2022 . 
للجنوح ،  مزة أحلامح .11 مفاهيمية    الميدان والعلوم الانسانية والاجتماعية،، مجلة    مقاربة 

 .2020 سنة،  04عدد ، 03جامعة عنابة، ، المجلد 
، مجلة تحولات، جامعة   المدنيةالتطور التاريخي لحماية حقوق الطفل   ،ة  حليم  حوالف .12

 .  2019أوت ،  02عدد ،  02، الجزائر، المجلد  ورقلة
والنقدأشواق ،    خلفاوي  .13 الفكر  وممارسة  التأمل  في  الطفل  الفلسفيو    حق  ،    الفضول 

 .2023سنة  ، 1عدد ،  13مري، تيزي وزو، المجلد سلسلة الأنوار، جامعة مولود مع
المدرسي  النفسيةالمحددات  ،    زيانشامي  خلوة لزهر،   .14 التسرب  مجلة الرؤى    ،  لظاهرة 

جامعة   والحضارية،  المعرفية  سطيف    لمينللدراسات  المجلد  2دباغين،  العدد  7،  جوان  1،   ،
2021. 

  12/ 15للطفل في خطر في ظل قانون    الجزائيةالحماية  ،  ، وزاني آمنة رواحنة زوليخة  .15
 . 2025سنة  ، 01عدد ، 12، المجلد جامعة خنشلة، ، ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية 

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية   في تأهيل الجانحين  الحديثة الطرق   ،   اد نمسعودي  .16
 .2018 سنة،  1عدد ، 07، المجلد 1، جامعة الجزائر  اديةوالاقتص

هناءط .17 المؤدية   ،رشون  الاجتماعية  تناميالعوامل  الأحداث   إلى  جنوح  دراسة    ظاهرة 
بالحجار التربية  اعادة  بمؤسسة  الفكري  مجلة    ،ميدانية  و   التميز  الاجتماعية  العلوم للعلوم 

 .2020جويلية  ،  04عدد ،  جامعة باجي مختار، عنابة، الإنسانية 
للطفل،  جمال    عبد الكريم .18 الجزائية   ،   5، المجلد ة  جامعة الجلف،  ، مجلة آفاق    الحماية 

 .  2020سنة ،  18عدد 
الجزائية على ضوء  ،    فاطمة الزهراءعربوز   .19 المحاكمة  الجانح في مرحلة  الطفل  حماية 

والسياسية،    12-15قانون   القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  مجلة  ،  7العدد  ،    1المجلد ، 
 . 2017سبتمبر 

في ظل قانون   الحماية الإجتماعية للطفل في خطرعطايلية شيماء، خديم الله مختار ،   .20
والتطبيق  15/12 النص  ، 1، مجلة الدراسات الاكاديمية ، المركز الجامعي افلو ، المجلد    بين 
 . 2019، سبتمبر  03عدد 
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، مجلة البحوث   ختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفلإ ،  عمورة محمد  .21
 . 2018، جوان 10عدد ونية والسياسية، جامعة تلمسان، القان

، 12/  15ضوء القانون    علىحماية الطفل في خطر دراسات تحليلية  ،    وسامعيقون   .22
الإنسانية   والعلوم  الحقوق  وزو،  ،  مجلة  تيزي  معمري  مولود  المجلد  جامعة  عدد 15،  سنة  ،  1، 

2022 . 
مرحلة   ،  موسى  فقرو  .23 في  الجانح  للطفل  القانونية  حماية  الحماية  قانون  في  التنفيذ 

 . 2018، جوان 17، العدد   المفكر ، جامعة محمد خيضر، بسكرةمجلة ،  الطفل
مريم .24 بين   القانونيةالحماية   ،  لوكال  مقارنة  دراسة  حريتهم  من  المجردين  للأطفال 

الطفل   حماية  قانون  ظل  في  الجزائري  القانوني  والنظام  الدولي  ، المجلة  12  -  15القانون 
 .محمد بوقرة، بومرداساوالسياسية ، جامعة  الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية

في   ،  د راشد بن ناصر بن محمالمشيفري   .25 الجنائية  بالمسؤولية  وعلاقته  الحدث  مفهوم 
 .، المعهد العالي للقضاء، سلطنة عمان الفقه الإسلامي والقانون 

على ضوء  الضحية  الطفل    وخطر  الضمانات القانونية لحماية الطفل في   ،  منصور فؤاد  .26
الجزائري  قانون حماية   نوفمبر    ،  2عدد  ،    07، المجلد  القانون    صوت ، مجلة  12  /15الطفل 

2020. 
، مجلة   الحماية الاجتماعية للطفل في خطر عبر مصالح الوسط المفتوح ،   هارون نورة .27

 .  2017سنة  ،  1عدد ، 1، جامعة بجاية، المجلد  الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
جامعة  ،   ، مجلة العلوم الإنسانية العقوبات البديلة في التشريع الجزائري  ،هوشات فوزية  .28

   2019، ديسمبر  52عدد ، المجلد أ الإخوة منتوري قسنطينة

    .محاضرات  رابعاً: 

الأحداث ،  بن مصطفى عيسى .1 موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص    محاضرة،    قضاء 
 . 2023-2022  .، جامعة زيان عاشور، الجلفة قانون الأسرة

التحقيق ،  نجاة  بوزيان .2 للطفل    اتخصوصيات  القانونية  الهشةوالحماية  ضوء   والفئات  على 
الجزائري  والقانون  الدولي  مجلس قضاء من طرف قاضي الاحداث ،    محاضرة ألقيت ،  القانون 

 . 2021-2020،  ميلة، محكمة فرجيوة
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الطفل  الاحداث  قاضيدور  ،    نجاة  بوزيان .3 حماية  الرقمية    في  البيئة  في   محاضرة ألقيت   ،في 
للقضاة المستمر  التكوين  محكمة    إطار   ، ميلة  قضاء  مجلس   ، الاحداث  قاضي  طرف  من   ،

 فرجيوة .
  2، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة ماستر  محاضرات حول قضاء الأحداث، بوفاتح محمد بلقاسم .4

 .2021-2020تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  
العزيز  حططاش .5 الطفل   ،عبد  حماية  قانون  في  إطار    ألقيت محاضرة  ،  15/12الجديد  في 

 .2020-2019مجلس قضاء الطارف، محكمة بوحجار،  ، التكوين المستمر للقضاة 
، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر،  الجنائية تجاه الأحداثالسياسة  ،  ربيعة  زاوش .6

 .2016/ 2015،  كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة
 ألقيت محاضرة  ،    البيئة الرقمية  الإجراءات الخاصة لحماية الطفل من خطر،    يمينة  يالعيشوش .7

 .المحكمة العليا، ، من طرف المستشارة في إطار التكوين المستمر للقضاة 

 المواقع الإلكترونية  خامسا:

1. ، عثمان  يكشف   لحياني  جزائري  أمني  الجزائر  تورطتقرير  في  الرسميالأطفال  الموقع   ،: 
W.W.WALARABIYA.NET    ،   05/    21اطلّع عليه في  ،   2020/ 05/ 20المؤرخ في   /

 .11:16، على الساعة   2026

 : الوثائق سادسا 

ملموس،  عمار فؤاد  ،  فتيحة  سعيدي .1 واقع  إلى  الطفل  حقوق  ،  ، دليل تدريبي للمكونين  ترجمة 
 .  2014سنة مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل، 

تدريبي،  عدالة الأحداث  .2 باللغة    دليل  الدليل  تم إصدار هذا  بالتعاون مع منظمة الأمم  العربية  ، 
 (S.I.D.A) وبدعم مالي من الهيئة السويدية للتنمية الدولية  ،(U.n.i.c.e.f)   المتحدة للطفولة

 .سفارة المملكة المتحدة بعمانو 
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